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   :ةــــــــــــــمقــــدمــ    

    
المجتمع الجـزائري أخذ منحى متـزایدا  وبشكل مطـرد في إن تفـاقم وتـزاید  ظـاهرة الطـلاق في 

السنـوات الأخیـرة مما أصبح یهـدد كیـان المجتمع الجـزائري لیس فقط في استقـراره بل في 
الأصعـدة سـواء  شتىمختلف نـواحي الحیـاة و  استمـرار وجـوده  وینعكس هـذا الأثـر بـوضوح على

هذه الظـاهرة البغیضـة رغـــم  تــركهضـاف إلى ذلك  مـا تـادیة، ویكـانت اجتمـاعیة أو اقتص
من أحقـاد  وآلام جمـة ومتعـددة  في نفوس الأفـراد والأسـر ،  ، في دیننا الحنیف إجـازتها

وخـاصة عندما یتعلق الأمـر بضحایاها من الأطفـال القصـر اللـذین هم في أشـد الحـاجة إلى من 
المـرحلة الحـرجة والحساسة من حیـاتهم، ویـأخذ بیـدهم ویتولى  یـرعاهم وینفق علیهم في هـذه

شــؤونهم  وتـربیتهم على أسس سلیمـة تتـوافق مع الـدین والعـرف والعـادات السـائدة في مكــان 
تـواجدهم، وهـذا مـرده كله إلى ضعف بنیتهم البـدنیة و محـدودیة قـدراتهم العقلیـة التي لا تمكنـهم  

اد على أنفسـهم  لتـوفیر ضـروریـات الحیـاة  التي تبقیهم أحیـاء ، وهنـا بالفعـل یكمن من الاعتمـ
وجـه الحـرج ولهـذا وصفت مـرحلة  الحضـانة بأنها حــرجة ویحتـاج  فیها الأبنـاء المحضـونین إلى 

الم ح   ومعـسم مـلامللمحـافظة على حیــاتهم ور  تـدخل  غیرهم لمسـاعدتهم مـادیا ومعنـویا
  .شخصیتهم المستقبلیة 

وعندما تكـون عــلاقة الـزواج في الحـالة الطبیعیـة والعـادیة  فإنه لا یثـار الإشكـال بالنسبـة    
لحضـانة الأبنـاء والإنفـاق علیهم وعلى والـدتهم، فالحضـانة للأم والنفقـة من مسـؤولیة الأب، وقلمـا 

لاق فهنـا تثـار مسـألة في غـایة یثـار النــزاع في هـذا الشـأن، ولكن العكس تمـاما  في حـالة الطـ
الأهمیـة، تتمثل في تحـدید مقـدار الحقـوق والـواجبـات الملقـاة على عـاتق كل مكلف في هـذه 
العـلاقة، وتتجلى هـذه الأخیرة إلى العلن بكل وضـوح  ونكـون أمـام وقـائع مـادیة یستـوجب 

ل البطء ،  وهنـا تقـوم مسـؤولیة كل طـرف مـواجهتها ویستلـزم التكفل بها بسـرعة لأنها لا تحتم
اتجـاه الآخـر   واتجـاه الأبنـاء من جهـة أخـرى    ، وتبـرز هنا مسـألة النفقـة كمسـألة حیـویة 
وضـروریة ولا تحتمـل الانتظـار، واجبـة على الأب أو من یقــوم مقـامه قـانونا لأنها تتعلق بتـوفیر 

 تبـر من واجبـات الـزوج دون الـزوجـة ، ولا تثـار إي صعـوبة أو الغـذاء والمسكن والملبس  وتع
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إشكـال عندما یتـراضى الأطـراف في معـالجة أثـار الطـلاق بینهما بصـورة ودیـة ولكن السـائد في 

                             .             المجتمع حـالیا  بأن المعـالجة الـودیة  تقتصـر على حـالات نـادرة تعـد على رؤوس الأصـابع  
ا تـرفع إلى القضـاء نتیجـة عدم تـراضي الأطـراف فیما بینهم ، ، وأغلـب الحـالات إذ لم نقل جلهـ 

ویتم  الفصل فیها من طـرف الجهـات القضـائیة المختصة بـواسطة أحكـام وقـرارات قضـائیة مع 
 ـدد وضعیة تمت معـالجتها قضـائیاكل طـرف  وفي حـالة وفـائهم نكـون بص تحـدید التـزامات

   .وغلق ملف القضیة نهائیا
في حـالة عـدم الالتـزام بما قضت به الجهـات القضـائیة  بشـأن ما یتعلق  یثــار  لكن الإشكـالو 

من أثـار فك الـرابطة الـزوجیـة ، وخـاصة في شقهـا المتعلق بالنفقـة والـذي یتخـذ عـدة مظـاهر أمـا 
ـرا لا یستطیع الـدفع ،أو معسعــاجــزا أن یتعنت الـزوج المكلف بالنفقـة على دفعهـا ، أو أن یكـون 

یتهـرب من الـدفع  مستعمـلا شتى طــرق الاحتیـال بتغییـر عنـوان إقـامته أو الاختفــاء إلى غیر 
ذلك من طـرق الاحتیـال والمـراوغة، وهنـا بالفعـل تبـدأ معـاناة الضحـایا من أطفـال وزوجـة، وتبـرز 

ة تستـوجب التكفل بها ولا تحتمل الانتظـار  لعـدم وضعیتهم  إلى السطح كظـاهرة مـادیة  وإنسـانی
وجـود دخل لـدیهم یـضمن  لهم الغـذاء والملبس ویحمیهم  من التشـرد والتسـول والتعـرض لمختلف 
الآفـات الاجتمـاعیة التي یكـون أثـرها وبالا علیهم وعلى  المجتمـع وتبقى كذلك منقـوشة وعـالقة 

  .دى حیـاتهمتهما تصـاحبهم على مـفي نفسی
نحن حـالیا نشهـد تـراجع الأسـرة المـوسعة في مجتمعنـا التي كـانت في السـابق تـوفر  وحیث 

جمیع أنـواع الحمـایة لأفـرادها، وذلك نتیجـة ظهـور أنمـاط  جـدیدة للعیش  أفـرزها التطور 
  .  الاجتماعي والاقتصـادي الـذي طـرأ على البـلاد منذ الاستقـلال إلى یـومنا هـذا

التي دفعت  بالمشـرع الجـزائري إلى الالتفـات  الــرئیسیـــة نظـري واعتقـادي من الأسبـاب وهـذا في
إلى هـذه الحـالة المتعلقة بحـرمان عدد كبیـر من الأمهـات والأبنـاء بعـد الطـلاق من مستحقـات 

، قـام بإصـدار  الفقـــر والتســول  خطـر النفقـة بتهـرب المـدین، ولتـوسیع الحمـایة للأسـرة من
 یتضمن إنشـاء صنـدوق النفقـة ویتكـون هـذا 04/01/2015: المـؤرخ في 15/01: القـانون رقم

: بتـاریخ إصـدارب تــلاه مـادة قـانونیة مـوزعة على أربعـة فصـول ، وكذلك 16القـانون من 
الاستفـادة من ، قـرار وزاري مشتـرك یحـدد الـوثـائق التي یتشكل منها ملف طلب 18/06/2015

  .المستحقـات المـالیة لصنـدوق النفقـة
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لم یتــدخل مبــاشرة لحمــایة الأســرة  وكذلك نشیـر في هـذا الشـأن أن المشـرع الجـزائـري  في السـابق
 بالنسبـــة لتــوفیر النفقـــة بل أقتصــر على الحمــایة العــادیة للأســرة ضمن حمــایة المجتمع بــواسطة

ــرة جنــائیا ومن جهـــة قــام بحمــایة الأس تنفیــذ الأحكـــام القضــائیة على المــدین بالنفقـــة ضمان
 لكـوندفع النفقـــة  وإخضـــاع المتعنت إلى عقـــوبة الإكـــراه البـــدني  ل الامتنــاع عن بتجــریم فع

  .  والتــلاعب من المسـائل الحیـویة ولا تقبل  التـأجیل  النفقـــة
تكــریس الحمــایة  ، هـــو 15/01القـــانون نشـــاء صنـــدوق النفقة بــمقتضىمن أهم أسبـــاب إ وحیث

التي صـــادقت علیها الجـــزائر   الاجتمــاعیة  وحقـــوق الطفل  على ضــوء الاتفـــاقیات الـــدولیة 
ــأن الأمـــومـــة والطفـــولة ، وخـــاصة بش وكــذا تكــریس المبــادئ  التي تبنـــاها الـــدستـــور الجـــزائري

والتي أولت اهتمــام كبیر لحمــایة الأســـرة من طــرف   73و  72ـواد المبـادئ الـــواردة في  المــ
الــدولة والمجتمع ، وكذلك ضمــان معیشة المــواطنین العــاجزین عن العمل أو لم یبلغـــوا سن 

  .العمل وهي إشـــارة ضمنیــة إلى الأطفــال 
الـــدولي  ولاسیمــا بعـــد نهـــایة الحـــرب  حظي الطفل  باهتمــام كبیـــر  من قبل المجتمعوكذلك قــد  

لما خلفتـــه من أثـــار وخیمة  كـــان لها نصیب  في معـــاناة الطفل  والمــرأة  العـــالمیة الثــانیة
باعتبـــارها الحلقــــة الأضعف في النسیج الاجتمـــاعي  للشعـــوب مما دفع بضــرورة إیجـــاد آلیــــات  

فیلة بحمـــایة حقـــوق الطفل والمـــرأة  عبر العــــالم  وفي هـــذا الإطـــار أصـــدرت عــــدة دولیة ك
اتفـــاقیات ومعــــاهدات دولیة  تعني بشـــؤون الطفل  والمـــرأة  وتلــــزم الــــدول الأطــــراف على 

 ت ، نــــانونیة  وفقـــا لبنـــود  هـــذه الاتفـــاقیاتجسیـــد هــــذه الحمـــایة من خـــلال  تكییف منظــومتها الق
،  1989تفـــاقیة اهتمت بحقـــوق الطفل  هي الاتفـــاقیة الخـــاصة بحقـــوق الطفل لسنــــة اوأهم 

: ، والتي صـــادقت علیها الجـــزائر  بتــاریخ  1990والتي دخلت حیز التنفیـــذ سنـــة 
مع التصــریحات التفسیــریة حـــول   92-461: ــرسوم الــرئاسي رقمبمــوجب الم 19/12/1992

  .تطبیق بعض بنـــود الاتفـــاقیة  بما یتـــوافق مع النظــــام القـــانوني للـــدولة الجـــزائریة
  :للطفـــل في مـــواجهـــة الأبــــوینجاء فیها  تحـــدید  الحقـــوق الأســـاسیة  وأبـــرز مــا

 حق الطفل في النسب ،  -
 حق الطفل  في الحضــانة والنفقـــة والحمــایة والــرعایة  والتــربیة -

 حق التمتع بالحقــوق المـالیة والشخصیة -
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 حق التعلیم والعــــلاج والعـــدالة -
 إخـــوانه وأخـــواتهحـــق الطفل في مـــواجهة  -

                                    حق الطفل في عـــدم اعتبـــاره مـــوضوعـــا -

یعتبـر لبنة أخـرى تضـاف إلى الصـرح  المتعلق بإنشـــاء صنــدوق النفقـــة  وحیث هـذا القـانون
القـانوني الـذي وضعه المشـرع منذ الاستقـلال إلى یــومنا هـذا في حمـایة الأسـرة والحفـاظ علیها 

  .الأخطـار التي تهـددها بما فیها خطـر عدم الإنفـاق وتـرك الأسـرة بـدون مـورد  جمیع من
ر هـذا الخطـر المتعلق بعـدم الإنفـاق من طـرف المـدین المشـرع أخـذ بجـد وبعین الاعتبـا لذا فإن 

بالتــدخل مبــاشرة للتكفل بهــذا الانشغال لیحل محل المــدین بالنفقــة  آخـر ، وقـامبالنفقـة لسبب أو 
في حــالة عدم التنفیـذ الكلي أو الجــزئي للأحكـــام القضــائیة المتعلقة بــدفع النفقـــة وكــان هــذا 

نشـاء صنـدوق النفقـة لیتـولى هـذه المهمـة كضمـان للأسـرة في حـالات إ لتــدخل في صــورة ا
بدراســـة النظـــام القــــانوني لصنـــدوق النفقــــة ، وذلك بالتعـــرض إلى مـــواده بالشــرح  سنقـومو محـددة 
  .المختلفــةمنـاقشتها من جمیع الجـوانب  مع  والتحلیل
  : ةــــــــــالإشكــالی

المشـــرع  بها عـــالجالتي  لكیفیــةبتــوضیح ا فإن إشكـــالیة مـــوضوعنا تتعلق  سبق من خـــلال مــا 
الحمـــایة القـــانونیة الـــلازمـــة  للأســــرة من خطـــر عـــدم دفع المــدین  الجـــزائري مــوضوع تــوفیر

  ؟لتــوفیر هـــذه الحمـــایة الأحكــــام التي أعتمــدها  هي ، ومـــاللمستحقـــات المــالیة للنفقـــة
  :وهيالإجــابة عنها  ـاوللات الفـــرعیة  التي سنحـشكــالیة مجمـــوعة من المشكـیتفـــرع عن هـــذه الإ

دم ـــــر عـــــرة من خطــالأســة ـــالأحكــام المعتمــدة لحمـایات الــواردة في لمقصــود بالمصطلحـما  -
 ع النفقة؟ــــــدف

 ایة من خطــر عـــدم دفع النفقة ؟مــا هي الفئـــات التي شملتها الحمــ -
  النفقة؟ على مستحقــــاتــول للحصـ ا هي الإجـــراءات المقــررة مــ -

  :ةـــــــالأهمیــــ 
تتمثل أهمیــة المـوضوع في كـونه یتعلق بإضـافة جـدیدة إلى المنظـومة التشـریعیة الجـزائریة في 

على الصعیـد الاجتمـاعي  ودوره وتبیـان أهمیتـه المستجــد مجـال الأسـرة مما یستـوجب دراسـة هـذا
  إتبـاعها أمـام  ، ومن جهـة أخـرى تـوضیح الإجـراءات الـواجب والمجتمــعفي الحفــاظ على الأســـرة 
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نص علیها ی للحصــول  على المستحقـــات المــالیة المتعلقـــة بالنفقـــة وفقـــا لمــا هـذا الصنـدوق
  .إنشـائهقــانون 

  : أسبـــــاب اختیـــــار المـــــوضــــوع
،  النظـــام القـــانوني لصنــــدوق النفقــــة دراســــة إن مــا دفعنـــا ودعـــانا إلى الـــولوج في مـــوضوع

  .مجمــوعة من الأسبــــاب منها
  :بالنسبـــة للأسبــــاب الــــذاتیة وهي

ة ـــفي الخـــوض والبحث نحـــو كل مــا یتعلق بحمـــایة الأســـرة وخــاصالـــرغبة والمیل الشخصي   -
    .الأطفـــــال والنســــاءفئــــــــة 

 .معـــالجـــة مـــواضیع مستجــــدة على الســـاحة التشــریعیة الجـــزائریة الـــرغبة  في  -
  :بالنسبـــة للأسبــــاب المـــوضوعیــــة

 .في تنظیمه للمســائل المتعلقة بالنفقــــةالفــــراغ والغمــــوض اللذین میـــزا قــــانون الأســــرة الجـــزائري  -

 01-15المســـاهمة  في إثـــراء مـــوضوع الـــدراسة ، والسعي نحـــو تــــوضیح أحكـــام القـــانون  -
 .ـوض الــذي یعتـــري أحكـــام هـــذا القــــانونالمتعلق بصنـــدوق النفقـــــة وتـــوضیح الغمــ

  :أهـــــــــــــــداف الـــــدراســــــــــــة
  .إن الغـــرض من هـــذه الـــدراسة هــو إزالــــة اللبس عن النظـــام القــــانوني لصنــدوق النفقـــــة 

 . 15/01القــــانونتــــوضیح المفـــاهیم والمصطلحـــات الــــواردة في  -

 . تـــوضیح الإجـــراءات المتعلقة بالاستفــــادة من المستحقـــات المــالیة من صنــدوق النفقة -

یبقى الهـــدف الأســــاسي  هــو نشـــر وتفعیل ثقــــافة الصلح بین أفـــراد المجتمع لتحقیق الحمـــایة و  -
   .الحقیقیـــة للأســـرة من خطـــر الطــــلاق

  : الصعــــوبات
  :ــواضعة ، فیما یلي في إنجـــاز هــذه المــذكــرة المتتتمثل الصعـــوبات التي واجهتنــــي   
  .ةالقـــانوني لصنــدوق النفقــــام ق  بالنظــة ومعمقـــة تتعلعـــدم وجـــود دراســـات متخصصـ -
ولم یتضمن  في صـــورة مختصــرة  جـاء النفقـــةالمتعلق بإنشـــاء صنــدوق  15/01قـــانون ال -

  .قـــانونیــة  مــادة 16ســـواء 
 . 15/01من القــانون  عـــدم صـــدور التنظیم المتعلق بتطبیق بعض النصــوص المهمـــة -
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إلى غـــایة هـــذا التـــاریخ مما یعتبــر عـــائقا في  لممــارسة مهـــامه  النفقــــةعـــدم تجسیـــد صنـــدوق  -

   .وإبــراز عیــــوب ومـــزایا الأحكــام المتعلقة به تقییم فعــالیته
  :منهـــاالقــــانون ،  ــروع فــ فقـــة لكـــونه یـــرتبط بأغلبتشعب النظـــام القـــانوني لصنـــدوق الن -

قــــانون الأســـرة ، القــــانون الإداري  ، قـــانون العقـــوبات ، قـــانون الإجـــراءات المــدنیة والإداریــــة ، 
  .قــــانون الضـــرائب  ، قـــانون الإجـــراءات  الجــزائیـــــة، القـــانون المــدني

  :المنهــــج المتبـــع
المتعلقــــة بالنظــــام  الأحكـــام وذلك بصـــورة جلیة وذلك بتحلیل ى المنهج التحلیلياعتمــــدنا عل

الـــوصفي اعتمــادنا في بعض المــواقع من الـــدراسة على المنهج  ، مع القــــانوني لصنـــدوق النفقـــــة
  .والمقــارن

الفــرعیة، یة والمشكــلات بناء على مــا تقدم عـــرضه ومن أجل الإجـــابة على الإشكـــالیة الأســـاس 
  الأحكــــام العـــــامــــةفي الفصل الأول  فصلین ، سـأتنـاول المــوضوع إلى ارتأینا تقسیم   

  : ح  المقصـود من كل من المصطلحـات  یلصنـدوق النفقـة مع تـوض
  المستفیـد -المستحقـات المـالیة -النفقـة   -   
  .القـاضي المختص -المصالح المختصة  -سقوط النفقـة -المـدین -
لصنـدوق النفقـة، مع تـوضیح  لأحكــــام الخـــاصةا  في الفصل الثـــاني سأتنـاول وبعـــد ذلك  

  .حقـات المـالیة للنفقـةالــواجب إتبـاعها للحصـول على المست الإجــراءات
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   .ـةــــــــصنـــدوق النفقــل العــــامــــة الأحكـــــام: الفصـــل ألأول*
صنــدوق النفقــة الــذي تم إنشــائه بالأحكـــام العـــامة  ل إلى  التعــریف سنتطــرق في هـــذا الفصل 

كذلك یتعین علینا ، و   04/01/2015: ــادر بتـــاریخالص 15/01:بــواسطــة القــانون رقم
ألم  ـــانت ســـاریة،إلى التنظیمــات والطــرق المتبعــة حــــالیا في تحصیل النفقــة والتي ك  الإشـــارة

مجتمع من خطـــر التشـــرد والعـــوز وضمــان حقــوقها في النفقــــة  تكن كــافیة في حمـــایة فئة من  ال
  .قــة والأبنـــاء  المحضــونینوالمتمثلة في  المــرأة المطل

المجتمع ولم یسبق تـــداولها  الجــدیدة التي تم إضـــافتها إلى من المفــردات الصنــدوق باعتبـــاره  إن
ـانونیة والقضــائیة في الجـــزائر ، وكذلك سنتنـــاول كیفیـــة تنظیم فیما مضى على الســـاحة القــ

القــــانـــون لهـــذا  الصنـــدوق مبینین البنـــاء الهنـــدسي الـــذي وضعه المشـــرع لتـــوضیح هیـــاكله 
ة في مهـــامها  منه المختلفة وكیفیـــة عملها  ، مع مقـــارنته ببعض الصنـــادیق الاجتمـــاعیة القـــریب

  .مثل صنـــادیق الضمـــان الاجتمـــاعي  وعلى رأسهــــا الصنـــدوق الــــوطني للتقـــــاعد
وكذلك لا ننسى التطـــرق إلى المهـــام المــوكلة إلى  صنـــدوق النفقــــــة مبـــرزین في ذلك  

إي الإمكـــانیات المـــادیة والبشـــریة التي اختصـــاصات الصنــــدوق ، وكذلك كیفیــــة تسییــــره  
  .رصــدها المشـــرع لتحقیق الأهـــداف  التي أنشـــأ من أجلـــــه

الأول  سنتطــرق  وعلیه سنتنـــاول هــذا الفصل من خـــلال مبحثین اثنین  ، وحیث في المبحث
وذلك في مطلبین ، أمــا   یاتبالصنـــدوق من حیث المصطلحــات والصــلاح فیه إلى  التعــریف 

  الجـــانب التنظیمي للصنــدوق إي الجــانب الإداري والمــالي مع  في المبحث الثـــاني سنتطـــرق إلى
إبــراز المهـــام التي أوكلها القـــانون إلى هـــذا الصنـــدوق ، وكذلك كیفیـــة تسییـــره مبینین في ذلك 

  . تشـــرف علیهالجهــة التي 
وحیث هـــذه النقـــاط سنقف علیهـــا بالتفصیل نقطـــة بنقطـــة متبعین في ذلك مــا ورد من مـــــواد في  
القـــانون المنشــأ للصنـــدوق من الأحكــــام والمفـــاهیم التي وضعها كلبنـــة أولیة تنطلق منها 

المـــذكـــرة المتـــواضعة التي نحن بصــدد  الــدراســة والبحث  وتكــــون الإطـــار الضـــابط لهـــذه
  .إنجـــازها 
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    اتـــــــــــلمصطلحــــات  والصـــلاحیا  :ث الأولــــــــــــــــــحـالمب    
المشــرع الجـــزائري لم یقم بـــوضع تعـــریف لصنـــدوق النفقــــة یمكن لنا من خـــلاله معـــرفة إن 

لم یتضمن إي  المتضمن إنشـــاء صنـــدوق النفقـــة ، 15/01: القـــانون رقم حیث   مـــاهیته ،
لأن وضع  التشـــریع ، ـوبمن عیــ عیبـــا هــذا لا یعتبـــر، رغم أن تعـــریف لصنــدوق النفقــــة

صـــورة خـــاصة ، وحیث مهـــام الفقــــه ب التعـــریفات القـــانونیة لیست مهمــة المشـــرع بل هي من
إلیه وعلى  لم یتنــاول هــذا المــوضوع  بالبحث والـــدراســـة  یمكن الاستنـــاد  هـــذا الأخیـــر كذلك 

ویمنع  ه مفـــرداتیشمل جمیع  تعـــریف منـــاسب لصنــدوق النفقــــة   یمكننا نحن بـــوضع  ضــوئه
تعــریف منــاسب ومنطقــي     استنبـاط من ولكن هــذا لا یمنعنــا تســـرب مفـــردات خـــارجیة إلیه،

: در بتــاریخالصـا 15/01: رقمانون استقــرائنا لجمیع المــواد القـــانونیة الـــواردة في القـــ من خـــلال
المتضمن إنشــاء صنــدوق النفقة  على انه صنــدوق احتیــاطي  یتــولى دفع  04/01/2015

المستحقــات المــالیة للنفقة للطفل المحضــون  تقبضه الحــاضنة بعــد تعــذر التنفیــذ الكلي أو 
ها عن الــدفع  أو عجــزه عن الجــزئي  للحكم القضــائي الملــزم بالنفقة بسبب امتنــاع المــدین ب

                                          . 1ذلك أو لعـــدم معــرفة  محــل إقــامته
إداري  تقـــوم بتسییـــر  بأنه هیئــــة  اجتمــــاعیة ذات طـــابعوكذلك یمكن وضع تعــریف ثــاني له   
  سنبینها لاحقـــا عنـــدما  القـــانون بـــوضوح  لصالح فئــــة معینــــة حـــددها الغــــذائیة داءات النفقـــــةأ

الــذي یعتبـــر    15/01نتطـــرق إلى المقصـــود من المصطلحــات  التي جـــاء بها القـــانون
مـــادة  16من  المصــدر الــرئیسي والمــرجعي للنظـــام القــــانوني لصنـــدوق النفقــــة ویتكـــون 

قـــانونیة مع تحــدیده لعـــدة مفـــاهیم  وحــدد المقصـــود منها تحـــدیدا دقیقــــا لا لبس فیـــه ولم یتـــرك 
  :هيو هـــذه المفــــاهیم للشـــك لیتفـــادى التــــأویل في مجـــالا 

 المستفیـــد أو الـــدائن بالنفقـــة*       المستحقـــات المــالیة*           النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 سقــــوط حــــق الاستفـــادة من المستحقـــات المــالیة*        المـــدیــــــــــن بالنفقــــــــــة 
 القــــــــــــــــاضي المختص*      ـــةــــالمصــــالح المختصــــــ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1  یتضمن إنشــاء صنـدوق النفقـــــة ،    الصــادر في الجــریدة الــرسمیة  للجمهـوریة 2015ینـایر سنة  04: المــوافق لـ 1436ربیع الأول عام  13:المــؤرخ في 01-15القــــانون ،

 2015ینــایر  07بتــاریخ ،   1الجــزائریة ، العــدد
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الأول سنتطـــرق فیه إلى   هـــذا المبحث من خــــلال مطلبین  المطلب وعلیــــه سنتنــــاول

وذلك بالشـــرح والتفصیل مبـــرزین الجـــوانب الخفیــــة  المصطلحــات المتعلقـــة بصنـــدوق النفقــــة 
   .منها وكذلك بعض المـــلاحظـــات حـــول بعض الـــوضعیات التي لم یتطـــرق لهـــا هـــذا القــــانون

 الصنــــدوق مـــوكلة إلىال والمهـــام لثــــاني إلى الصـــلاحیاتوبعـــد ذلك سنتطـــرق في المطلب ا
                                                                                .بتسییــرها والقیــــام بهـــا 

    ــاتـــــــــــــلمصطلحــا:  ب الأولـــــــــــــــــــالمطل
، وتتمثل بتنــاوله عـــدة  15/01لقــــد وضع المشـــرع لـــوحة تحكم في تطبیق القـــانون  

لكي لا یتـــرك إي مجـــال للتـــأویل  ، وذلك  من كل مصطلح المقصـــود تحــدید  مصطلحـــات مع 
والخـــروج عن الهـــدف الـــذي من اجله تم إنشـــاء صنــــدوق النفقــــة، وقـــد وردت هــذه المصطلحــات 

  :وهي جمیعها في  المــادة الثـــانیة من القـــانون المــــذكـــــور
 الصــادر بتــاریخ 15/01:رقم نونالقـــا حیث حــددها ،  النفقــــة :المصطلح الأول :

والتي تــدخل ضمن  بأن النفقـــة المقصــودة  المتضمن إنشــاء صنــدوق النفقـــة  04/01/2015
  هي النفقـــة  المحكـــوم بها  وفقــا لأحكـــام قـــانون الأســــرةالنفقـــة المــذكـــور ،  صنـــدوقاختصــاص 

الأطفـــال المحضــونین بعــد طـــلاق الـــوالدین ، وكذلك النفقــة المحكــوم  بهــا لصــالح الطفل أو 
مــؤقتا  لصــالح الطفل أو الأطفــال  في حـــالة رفع دعـــوى الطــلاق والنفقـــة  المحكــوم بهــا للمــرأة 

  "المطلقة
خـــلال نص المــادة  الثــانیة من القـــانون  المشــرع الجــزائري من حیث نـــلاحظ في هـــذا الشـــأن أن

قــد أحــالنا إلى أحكــام قــانون الأســـرة  فیما یتعلق بتحــدید مفهــوم النفقـــة والــوارد النص  15/01
المعــدل  09/07/1984: المــؤرخ في 11/ 84من القــانون  80إلى  74علیها في المــواد من 

         27/02/2005: المــؤرخ في 02-05والمتمم بالأمــر 

صطــلاح الفقهــاء  قصــد بها الطعــام  والكســوة والسكنى ، فإذا أطلق لفظ وعلیه أن النفقـــة في ا
  . 1ه الأمـــور الثـــلاثةالنفقــة انتظم هــذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  163ص   2009أحمد نصر الجندي ، شــرح قـــانون الأســـرة الجـــزائري ، دار شتـات للنشر والبـرمجیات ، مصر، 1
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وحیث حصــر المشــرع الجــزائري الفئات التي یمكن لها الاستفــادة من المخصصات المــالیة 

عـــدم تنفیــذ الأمــر أو الحكم القضــائي المحــدد للنفقـــة  بسبب امتنــاع المــدین  للصنــدوق في حــالة 
بها عن الــدفع  أو عجـــزه عن ذلك  أو لعــدم معــرفة  محــل إقـــامته وذلك من خــلال نص المــادة 

                       :ـات التـــالیــــةفحصــرت المستفیــد أو المــدین بالنفقـــة  في الفئـ 15/01من القــانون  02
في مفهــوم قــانون الأســـرة  ممثلین من قبل المــرأة الحـــاضنة  الطفل أو الأطفـــال المحضـــونین   -1

    .أثنـــاء سیـــر دعـــوى الطـــلاق  أو بعـــد صــدور الحكم بالطـــلاق
  .بالنفقـــةالمــرأة المطلقـــة المحكـــوم لهــا  -2

فإنه  لا یمكن للصنـــدوق أن یتكفل بـــدفع النفقــــة إلى  المــذكـــورتین  ـارج هـــذه الحـــالتینوحیث خــ
غیرها من الحـــالات،  وهـــذه من بین  العیـــوب المـــوجهـــة إلى هـــذا القـــانون كـــونه استثنى عـــدة 

الحــاضنــات للأیتـــام ، وكذلك الــزوجة التي غـــاب  ئة  الأرامـــــلفئات من خـــدماته وخــاصة منها ف
عنها زوجها أو امتنع عن تســدید النفقـــة  بعــد صـــدور حكم قضـــائي یلـــزمه  بذلك  وبهــذا النهج 

ـلال الفصل المشــرع التــونسي  الــذي أقـــر من خــ یكـــون المشــرع الجــزائري  قــد سلك منــوال 
المتعلق بصنــدوق النفقــة  أن الاستفـــادة من خـــدمات   05/07/1993الثـــاني من قـــانون 

الصنـــدوق تكـــون  فقط للمطلقـــات وأولادهن الصــادرة لفـــائدتهم أحكـــام قضــائیة  باتة تتعلق 
   1.لـــدفعبالنفقـــة وتعـــذر تنفیــذها لامتنـــاع المــدین بها  عن ا

تعتبـــر من الفئـــات الاجتمـــاعیة الهشــــة وكـــان من المفـــروض أن تشملهــا  وحیث فئة  الأیتــــــام 
حتـــاج الحمــایة الحمـــایة المقــررة للأســـرة في هــذا القــــانون  لتشمل جمیــــع الفئــــات التي ت

قـــات بعــد الــزواج العـــرفي بشرط أن یكن وأبنــــاء الأرامــــــل ، والمطل والمســـاعدة ، مثــــل الأرامــــــل 
  .معـــوزات وبـــدون مــــوارد 

 15/01وحیث المشــرع الجــزائري لقــد أغفل  شــرط الیســر للمطلقة  في بنـــود أحكــام القـــانون 
  نسجــاما مع أمـــوال الصنــدوق ودیمــومته وا، وحفــاظا على  المتضمن إنشـــاء صنـــدوق النفقـــة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2والمتعلق بأحداث  صنــدوق ضمــان النفقـــة وجـــرایة الطـــلاق، ص 07/1993/ 05، المــؤرخ في  1993لسنــة 65الجمهــوریة التــونسیة، القـــانون رقم-1
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من بین الشــروط الـــواجب تــوفرها في  أو العــوز فلسفــة إنشـــائه كــان علیه أن یضع شــرط العســر

 لكي تستفیــد من هذا الأخیــر، ونتمنى أن یتــدارك المشــرع شــرط العـــوز في المــرأة المطلقة
في  15/01في القــانون والتي أشــار إلیها  النصــوص التنظیمیــة والتطبیقیــة للقـــانون المــذكــور

تعفف الأســر التي لهــا النخــوة  والشهـــامة للجــوء إلى هــذا الأخیــر عـــدة مـــواضع، وذلك حتى ت
                                                               .إلى ذلك  والضــرورة المطلقة  إلا إذا دعت الحــاجة الملحـــة

  المستحقــــات المــــالیة: المصطلــــح الثــــاني
وقـــد عرفها القـــانون بأنها المبلغ المــالي الــذي یـــدفعه  صنـــدوق النفقـــة  للـــدائن بها  والــذي  

وحیث تقـــدیر مبلغ النفقـــة المستحقـــة  یســـاوي مبلغ النفقـــة المحكـــوم بها وفقـــا لقـــانـــون الأســــرة،
للــزوجة یعتمــد على حـــال الــزوجین  یســرا أو عســـرا  ثم حـــال مستـــوى المعیشـــة ، وحیث من 

 المقــرر أن تقـــدیر مـــا یفرض  للـــزوجة من حقـــوق  على زوجهـــا یخضع لتقـــدیر قضـــاة 

فقـــر یـــدخل في صمیم  و وبیـــان حـــالة الـــزوجین  بیــانا مفصـــلا  من غنى المـــوضوع فإن تسبیبـــه 
خـــاضع للـــرقابة ، فإن القضــاء بما یخــالف أحكـــام هــذا المبــدأ یعـــد انتهـــاكــا القـــانون  الـــذي هـــو 

یة ، وهــذا ما استقــرت علیه المحكمة لقـــواعد شـــرعیة مستمــدة من أحكـــام الشـــریعة الإســـلام
  .          1العلیــا في اجتهــادها في هــذا الشــأن

وعلیـــه نستنتج أن دور صنـــدوق النفقـــة بالنسبــة للمستحــقات المــالیة یتمثل في صــرف هــذه 
الأخیـــرة یختلف من  مما یجعل مبلغ هــذه ، الأخیــرة  كما هي مبینــة في الحكم الــذي یحــددها

 النفقة في صنـــدوقطـــرف القضـــاء وینحصــر دور أخـــرى  وهي محــددة سلفـــا من  حـــالة إلى
 إلى الــــدائن ، وهــذا مــا على إثــرها یتم تحــدید مبلغ النفقـــة وإرســـالهحســاب المـــدة المستحقــة و 

التي تختص في دراســـة نشــأة  الأخـــرى عن بقیـــة الصنـــادیق الاجتمـــاعیة  هــذا الصنــدوق یمیــز
وذلك  ءات  وتســدید مستحقــاتها المــالیة إلى الـــدائن أو المــؤمن في آن واحـــد،لأداالحق في ا

ر الشـــروط المطلــــوبة وفقـــا لقـــواعد قــــانونیة واضحــــة ولهم سلطــة القبـــول أو الـــرفض حسب تـــوف
  وبــدونها لا  ــة هـــو الـــوثیقة الــرئیسیـــة، وهــذا عكس صنــدوق النفقـــة الــذي یعتبـــر الحكم بالنفقــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
                                                  ، غیر منشــــور 41703: ، ملــــف رقم 05/05/1986ش .أ .غ.ع .م   1
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لــــدیه للحصـــول على المستحقـــات وإیـــداعــه یمكن أن نتكلم على وجــــود ملــــف أو تكـــوین ملـــف 
  .المـــالیة الخـــاصة بالنفقــــة

  المستفیـــد أو الــــدائن بالنفقــــــة: المصطلـــــح الثــــالث
  :الاستفـــادة  وهم م أن قــــانون إنشـــاء صنـــدوق النفقــــة قد حــدد من یمكن لــــه 

 .المحضـــونــون ممثلین من قبل  المــرأة الحـاضنة  في مفهــوم قــانون الأســرة  الطفــل أو الأطفــال -

 . المــــرأة المطلقــــة  المحكـــوم لهـــا بالنفقـــــة -

حیث حــدد القـــانون صفـــة من یستفیـــد من صنـــدوق النفقــــة وحصــرهم في حـــالتین ،  والحــالة 
ة أطفـــال محضـــونین من طــرف ــال المحضـــونین إي وجـــود طفل أو عــدالأولى تتعلق بالأطفـ

 مـــرأة  والمقصـــود هنـــا أن هـــذه المــرأة التي تكـــون في مـــواجهـــة الصنـــدوق حیث أن المبـــالغ ا

حـــوالة  بــواسطة  أوالمــالیة  یــرسلها الصنـــدوق إلیها بـــواسطة حســـابها البـــریدي أو البنكي 
 تــرسل إلیها إلى مقـــر سكنــاها ، وحیث نـــلاحظ هنـــا بأن  أحسن طـــریقة للتســـدید هي بـــریدیة
الحســـاب الجـــاري البـــریدي  لكـــونه منتشــر في جمیع أنحـــاء الـــوطن من مـــدن وقـــرى  ،  ةطـــریق

المحــدد ، وتتجنب مشـــقة   ة الحصــول على المبلغ في الـــوقتوهـــذا مــا یسهل على المـــرأ
إضــافیة وهي في غنى عن دفعهـــا وذلك الانتقـــال إلى المـــدینة والانتظــــار ودفع مصــاریف 

في باعتبــار أن مقـــرات أغلب البنـــوك مـــوجــودة في عـــواصم الــــولایـــات ولا یـــوجد لهــا فـــروع 
    .عكس مـــراكـــز البــــرید جمیـــع البلـــدیات

  ة غیـــر أم أمـــر ا الحــاضنة  غیر الأم المطلقة إي  المــرأةوحیث یمكن في هــذه الحــالة أن تكـــون 
أم  المحضـــونین  ولا یشتـــرط أن تكـــون طلیقـــة والـــد الأبنـــاء المحضـــونین فهنـــا یمكن أن تكــــون

لـــوارد في قــــانون الأســـرة ، وطبقــا الأم أو أم الأب أو الخــــالة ، وذلك حسب تـــرتیب الحضـــانة ا
                   .للحكم المسنــد للحضــانة

صــدر  التي المطلقـــة ، فهــذه الحــالة تخص المــرأة بالمـــرأة المطلقـــة وأمـــا الحـــالة الثـــانیة فتتعلق 
بشــأنها حكم  یقضي بالنفقـــة علیها  من طـــرف المــدین بالنفقــــة وهـــذه الحـــالات في تقـــدیري 

 حـــالات محـــدودة وغیـــر معقـــدة وعــادة ما یحكم فیها بمبلغ إجمـــالي یســدد للمعنیة دفعــــة واحــــدة
  .ق في حــالة وجـــود الأبنـــاء في سن الحضـــانةتثــار إشكـــالات عكس حـــالات الطـــلا لاو 
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  المـــــدین بالنفقـــــــــــــــــــة : صطـــــلاح الــــرابعلاا

هـــو المكلف أصــــلا بالنفقــــة وهـــوا والد الطفـــل أو الأطفــــال المحضــــونین ، أو  إن المــدین بالنفقــــة
 .الــــزوج

  :حیث في هـــذا المصطلح ذكـــر المشـــرع حـــالتین وهمـــا
 ى أبنـــائه إي أنه هـــو الأصل من یقـــوم بـــدفع النفقـــة عل: والــــد الطفـــل أو الأطفـــال المحضـــونین

حضــانتهم ، إي هـــو المكلف قــانونا وفي حـــالة في وضعیة الحضــانة لمن یتــولى المـــوجــودین 
تعـــذر تمكین المحضــونین من مبلغ النفقـــة یحل الصنـــدوق محله وفقـــا للإجـــراءات وشــــروط 

ستفــــادة نتطـــرق إلى الإجــــراءات المتعلقة بالاسنقـــوم بتفصیلها لاحقـــا في الفصل الثـــاني عنــدما 
 .من الصنــــدوق 

في مكـــانه ، إضـــافة إلى تحمیلـــه  مـــا دفع على المـــدین لاستــرداد ویبقى للصنــدوق حــق الــرجــوع
،  15/01نون التطبیقیـــة للقـــا كذلك الــرسوم التي ستنشــأ في هـــذا الشــأن  وفقـــا للنصـــوص

 .المنتظـــر صـــدورها
 

 الطـــلاق  الـــزوجة الســابقة  لحكم صــدوروهذه الحــالة تقتصــر على نفقـــة : الــــزوج الســــابق
وتعـــذر تمكینها من حقـــوقها ففي هـــذه الحـــالة یتـــولى الصنـــدوق صـــرف إلى المعنیــة مبلغ 

مع تحمیلـــه للــرسوم المنتظـر صــدورها تطبیقــا للقـــانون والــرجــوع على المــدین ،  النفقــــــة
15/01.  

 
                   سقــــوط حــــق الاستفــــادة من المستحقـــات المـــالیة: المصطلــــح الخـــــامس

  :الحضـــانة وهــــيفي هــذا المصطلح ذكــر المشـــرع ثـــلاث حـــالات لسقــــوط  
سقـــوط الحـــق في الحضــانة للأسبـــاب الـــواردة في قــــانون الأســـرة والمتعلقـــة : الحـــالة الأولى -1

 .بالحـــاضن

 الأســـرةقـــانون  من 72إلى  62انة في المـــواد من أحكــام الحضــوحیث تنـاول المشــرع الجــزائري 
  منه من خـــلال  تحــدید شــروطها وأهــــدافها  62ــرف الحضــانة في المــادة الجـــزائري ، وحیث عـ
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أسبـــاب سقـــوط الحــق في  یمكن أن یشكل سببــا من وحیث ما یجب ذكــره بأن عمل المــرأة لا
ممــارسة الحضـــانة ، غیر أنه في جمیع الحــالات یجب على القـــاضي عنـــد إسنـــاده للحضــانة 

  .أن یـــراعي مصلحـــة المحضـــون
هـــذا التحفظ جـــاء عـــاما  لیشمل جمیع  حــالات  سقـــوط استحقـــاق الحضــانة ، فالنص یقـــول 

  .ع  الحـــالات  یجب مـــراعـــاة مصلحـــة المحضـــونفي جمی
 62وحیث یسقط الحــق في الحضــانة إذا اختلت شـــروط الحضـــانة التي نصت علیها المـــادة 

  :من القــانون  بالأمـــور الآتیــــة
والقیـــام على تـــربیته ، لأن أي القــــدرة على رعـــایة المحضـــون  وتعلیمه : القـــدرة على الحضـــانة -

 . 1عــــدم القـــدرة فیها ضیـــاع لـــه  وعـــدم رعـــایته

    .متوفـر فیها شــروط تــربیة المحضـون على دین أبیــه الحــاضنةأن تكـــون  -
 .القـــدرة على السهــر على حمــایة المحضــون  وحفظـه صحیــا وخلقیـــا  -

  .ختل  واحد منها  تسقط حضــانة الحـــاضنةأهـــذه الشــروط إذا 
وكذلك یسقط الحق في استحقــاق الحضــانة بالسكــوت عن طلبه لمــدة تـــزید عن سنـــة بدون 
عــذر  مـــؤدى هـــذا أن الحضــانة إذا استحقت ، وسكت صــاحب الحق عن طلبها  وهـذا مـا اخذ 

إذ لم یطلب من له الحق  في الحضـانة مــدة تــزید عن سنــة  بــدون "  68لمـــدة به القـــانون في ا
  عـــذر  سقط حقــه فیهـــا 

الجــدة الحــاضنة  أو الخــالة الحــاضنة  یسقط استحقــاقها  في الحضــانة  إذا سكنت بالمحضــون  -
  .مع أمـــه المتــزوجة  بغیر قــریب محــرم من المحضــون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 76، ص  1989، سنة  4مجلة القضــائیة العــدد من ال  09/07/1984، بتـــاریخ  331921المحكمة العلیا، غــرفة  الأحـــوال الشخصیـــة ، قـــرار رقم  1

بتقــریر ممــارسة حق  ــاء من المقــرر في الفقه الإســـلامي وجـــوب تـــوافر  شـــروط الحضــانة  ومن بینها القـــدرة على حفظ  المحضــون  ومن ثم فإن القض" جــاء في منطـــوق القرار مــا یلي

وهي بــذلك تعـــد عـــاجزة  عن القیــــام بشـــؤون أبنـــائها  ــذا الشـــرط  یعــد خــرقا لقـــواعد الفقه الإســـلامي، ولما كــان الثــابت في قضیة الحــال أن الحـــاضنة  فـــاقدة البصــر الحضــانة دون تــوفر هـ

ـــال  ومن ثم فإن قضــاة الاستئنــاف بإسنــادهم حضــانة الأبنـــاء  لها وهي القــــرار على هـــذا الحـــال  حـــادوا على الصـــواب وخـــالفوا القــــواعد الفقهیـــــة ، ومتى كــــان ذلك  استـــوجب نقض وإبطـ

ــدأ ــــوجه المثـــار  من الطــاعن  بمخـــالفة هــــذا المبـ    ".المطعـــون فیه تــأسیسا على ال

                                        -14 -  
  



  ـةــــــــصنـــدوق النفقــل الأحكـــــام العــــامــــة: الفصـــل ألأول*
 

نص على   71بالنسبــة لعـــودة الحــق في الحضــانة بعـــد سقــــوطه  فإن القــــانون في المــادة 
الاختیـــاري، بمعنى أن القـــانون یقصد عـــودة الحق في الحضــانة إذا زال سبب سقــــوطه  غي 

زال المـــانع الإجبـــاري  الــذي لا دخل لإرادة الحــاضنة فیه، أمــا الــذي  الحضــانة  إذا عـــودة
  .تعـــود  الحضــانة بــزواله لإرادتها دخل فیه إذا زال المــانع لا

انه یعـــود الحق في الحضــانة إذا زال سبب  ،وحیث الاجتهــاد القضــائي في الجــزائر بین قــانونا
لف هــذا المبــدأ یعــد مخــالفة للقـــانون فالأم التي اسقـــوطها  غیر الاختیــاري ، والقضــاء بمــا یخ
یمنع  من أجنبي  یعــد تصــرفا رضــائي واختیــاريأسقطت حقها في الحضــانة  بعــد زواجها  

  . ـو بعــد زواله  والقضــاء بغیــر ذلك  یكــون مخــالفة للقـــانونعـــودة الحضــانة  ولــ

 تتعلق بالمحضـــون إي بلـــوغ السن القـــانونیة لانتهـــاء الحضـــانة : الحـــالة الثـــانیة   -2
تنقضي " من قـــانون الأســـرة  الجـــزائري على أنه  65لقـــد نص المشـــرع الجـــزائري في المـــادة 

أن سنـــوات ، والأنثى ببلـــوغها  سن الـــزواج ، وللقـــاضي  10مـــدة حضــانة الـــذكــر  ببلـــوغه 
إذا كـــانت  الحـــاضنة أمـــا لم تتـــزوج ثـــانیة، سنـــة   16یمــدد الحضـــانة  بالنسبــة للـــذكـــر  إلى 

  ".على أن یـــراعى  في الحكم بانتهـــائها مصلحـــة المحضـــون 
یمكن أن تستمــر وقتا طـــویلا،  یفهم من خـــلال هـــذا النص  أن الحضــانة  لهــا مـــدة معینـــة لا

ضـــانة الـــذكـــر والأنثى، وهـــذا أمـــر منطقي نظــرا لتبــاین كما أن المشـــرع قـــد فـــرق بین مـــدة ح
التكـــوین النفسي والعقلي  والجســدي لكل واحــد منهما ، فقــرر أن حضــانة الـــذكــر  تنقضي 

من  7سنـــة طبقــا للمـــادة  19سنـــوات  والأنثى بسن الـــزواج ، أي بلـــوغها سن  10:بـ مــدتها
ــانون الأســـرة الجـــزائري المعـــدلة، ومعنى ذلك أن في التشــریع الجـــزائري حق التخـــاصم  على قـ

تنتهي الحضــانة بقـــوة  السن  حضـــانة الأولاد  یكـــون قبل بلـــوغ السن المحــددة ، ففي هــذه
إلا أنه بالـــرجوع  إلى المـــادة الســالفة الـــذكر ، نجــد أن المشــرع كــأصل عــــام ، ، 1القـــانون

ستثنــاءا لهــذا المبـــدأ  وهـــو تمــدید الحضـــانة  حسب مقتضیـــات المحضـــون ، االجـــزائري  أورد 
إلا أن سلطــته  هــذه غیر   وبالتـــالي یكـــون للقـــاضي سلطـــة تقـــدیریة  في تمـــدید مـــدة الحضـــانة ،

  :مطلقـــة بل مقیـــدة بالشــروط القـــانونیة التـــالیة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

                                                  296ص ،  1986، الزواج والطــلاق في قـــانون الأســـرة الجـــزائري ، الطبعة الأولى ، دار البعث ،الدكتــور عبد العـزیز سعـــد  1  
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 .أن یتعلق التمـــدید بالـــذكـــر  دون الأنثى -
 سنة 16أن یكـــون الحـــد الأقصى للتمـــدید  -

 .أن تكـــون الأم المطلقـــة لم تعـــد الـــزواج -

 . 1أن یكـــون طلب التمــدید خـــلال سنـــة من نهـــایة العشــر سنــوات -
 .تســـدید النفقــــة من قبل المــــدین بالنفقـــة مبـــاشرة إلى الـــدائن: الثـــــالثةالحـــالة  -3

وهــذه الحــالة أن یقـــوم المــدین مبــاشرة بتســدید النفقـــة  إلى الـــدائن وذلك إمــا بـــواسطة إرســال 
عـــار الاستـــلام یعتبــر حجـــة عن ذلك وهــذا مبـــالغ النفقـــة المستحقـــة بـــواسطة البـــرید ، وحیث إش

هـــو الجـــاري به العمل ، أو یقـــوم المــدین بتنفیــذ الحكم وتسلیم المبلغ إلى المنفــذ والــذي بــدوره 
ـاه یقـــوم بتسلیمه إلى الـــدائن وتحــریر محضــر التنفیــذ یسلم للطــرفین وعلیه تبــرأ ذمــة الـمدین اتجــ

الـــدائن مع سقــوط حق هــذا الأخیـــر من الاستفـــادة من المستحقـــات المــالیة من صنـــدوق النفقـــة 
                            .، وهنــا عبئ الإثبـــات یقع على المـــدین

  المصـــالح المختصــــة : ـــادسالمصطلــــــح الســ
لتضــامن الــــوطني، حیث شـــاط الاجتمــــاعي التــابعة لـــوزارة االمكلفـــة بالنهي المصــالح الـــولائیة  

أن هـــذه الأخیـــرة هي المختصـــة في تسییـــر صنـــدوق النفقـــــة ویعتبـــر مــــدیر النشـــاط الاجتمــــاعي 
بالصــــرف للحســـاب  الثـــانوي مــــرعلى مستـــوى الـــولایة بمثــابتة مـــدیر الصنـــدوق وهـــو الآ

 .مستـــوى الخـــزینة العمـــومیة على مستـــوى الــــولایــــاتالمفتــــوح في هــــذا الشـــأن على 

على مستـــوى الـــوطن فإن الآمـــر الـــرئیسي هـــو وزیـــر التضـــامن الــــوطني  ویمثله على  وبالنسبـــة
  .ـولایـــات كمــا سبق ذكـــره مــدراء النشــاط الاجتمـــاعي مستــوى الــ

  ي المختص القــــاض: المصطلح الســــابع
هـــو القـــاضي رئیس قسم شـــؤون الأســـرة  المختص إقلیمیـــا وهـــذا یعني حسب مفهـــوم هـــذا  

، وحیث صنـــدوق النفقــــة  الأســـــرةشـــؤون قـــاضي رئیس قسم القـــانون أن كل محكمـــة یـــوجد بها  
ستـــرده ملفــــات متعــــددة تتضمن أحكـــام صـــادرة من مختلف المحـــاكم القضــائیة المـــوجــودة على 

  محـــاكم خــــارج الـــولایة  بالنسبـــة للأحكـــام الصـــادرة من الشيءمستــــوى الــــولایة ، وكذلك نفس 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                               222،ص  1986في الــزواج والطـــلاق، المؤسسة الوطنبة للكتاب ، الجزائر  1فضیل سعد، شــرح قــانون الأســـرة الجـــزائري ،ج  1
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طـــالب النفقـــة المقیم في غیـــر الــــولایة التي   ل لمعـــرفة هلــذه الحـــالة یطـــرح التســـاؤ في هـ 

صـــدر منها الحكم یستطیـــع أن یقــــدم طلبه إلى مـــدیریة النشـــاط الاجتمـــاعي محـــل إقــــامته أم 
وبعـــد رى به في ملفـــات إداریـــة أخـــ یتقیـــد بمكــان صـــدور الحكم  وهــذا هـــو الــراجح والمعمـــول

  .دراستـــه والمـــوافقة علیه یمكن أن یحـــول الملف إلى مكـــان إقــــامته 
وبعـــد تعـــرضنا للمفـــاهیم الـــواردة في  قــــانون إنشـــاء الصنـــدوق ولـــو بصـــورة مـــوجـــزة والتي 

الخـــروج عنها ، و  مخــالفتها یمكن ولاالصنـــدوق   تسییــر مهـــام لـــوحة التحكم في ةبمثــابتعتبـــر 
ورغم أن نشـــأة هـــذا الصنــدوق كـانت ذات طـــابع استعجـــالي لحمـــایة الأطفـــال القصـــر من 

ممــارسة مهـــامه    في الصنـــدوق لم یشـــرع هالضیـــاع ووضع حـــد لمعـــاناة المــرأة الحـــاضنة  إلى أن
بالعمـــل به في  الإســـراع  إصـــدار قـــانون دونفي   الإســـراع ل من جـــدوىالتســاؤ  وهــذا مــا یطرح

   .أرض الـــواقع والتكفل بالحـــالات المستعجلـــة والتي في أشـــد الحـــاجة إلى النفقـــــة
 

  ـاتـــــــــــــــــلصـــــلاحیـــا: لب الثـانيــــــــالمط 
الصنــدوق  كــانت بعــد نقــاش وتجــاذب بین عــدة أطــراف في المجتمع من جمعیــات إن نشــأة 

بالــدفع بالمشـرع إلى الالتفــات  خــاص وأحـــزاب سیـــاسیة  كل  كان له الفضل في المســاهمةوأش
إلى إسمــاع إلى هــذه الفئــة الهشــة من المجتمع التي تتــألم في صمت دون أن تستطیع بمفــردها 

صــوتها لغیــرها من أفــراد المجتمــع ونتیجــة صمــود أفـــرادها ونضــالهم  المستمــر وخــاصة 
ــوجــودین تحت كفــالتها ، احتــرام حقـــوق المــرأة وأبنــائها الم ل في مجـــالالجمعیــات  التي تنـــاض

  وأصـــدر القـــانون  المشــرع الجــزائري بغــرفتیــه  ستجــاب ا مما
، والــذي یتضمن إنشـــاء صنــدوق النفقـــة ، وحیث  04/01/2015: المــؤرخ في 15/01: رقم

مــادة قـــانــونیة مـــوزعـــة  على أربعــــة فصـــول، حیث تنــــاول في  16هـــذا القـــانون یتكـــون من 
  الفصـــل الأول أحكـــام عــــامة

، وفي الفصـــل الثـــاني إجـــراءات الاستفـــادة من المستحقــــات المــالیة ، وفي الفصـــل الثـــالث   
مــــالیة  وفي الفصـــل الـــرابع  تنـــاول أحكـــام نهـــائیة ، وحیث مــا یـــلاحظ من  تنـــاول أحكــــام 

  جــــود تـــوازن بین الفصـــول  من حیث عـــدد المـــواد  التي الـــوهلة الأولى على هــذا القـــانون عـــدم و 
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الصنـــدوق یلمسهــا تضمنهــا كل فصل ، وكــذلك عـــدم وضـــع  صـــورة واضحـــة المعــالم  لهـــذا 
خـــلال مـــواده وحیث مــرجع ذلك یــرجع إلى الاستعجــال في  القـــارئ أو الـــدارس لهـــذا القـــانون من

إصــدار هـــذا القـــانون استجــابة للـــرغبة الملحـــة لهـــذه الفئة من المطلقـــات وخــاصة المجتمع 
ــون المشــرع الجــزائري قــد غلب الجــانب الاجتمــاعي والسیــاسي المــدني الــذي یمثلها ، مما یك

  على الجـــانب القـــانوني والإداري مما أضطــره للجمـــع  بین شـــروط الاستفـــادة من 
داءات والجهـــة المسیـــرة لهـــا في قــــانون واحـــد یتعلـــق بإنشـــاء صنـــدوق النفقــــة وكــان من لأا

یتنـــاول جـــانب المتعلق بكیفیـــة الاستفـــادة من  أداءات النفقـــة في قـــانون مستقل أن المفـــروض 
 ــام خـــاص بهـــا كمــا هـــو معمـــول في الصنـــادیق عن الهیئـــة المسیـــرة لهــــا ویضـــع لهـــا نظـ

صنـــدوق  إي  إنشـــاءب، لأن أغلب  القـــوانین  إذ لم نقل جلهـــا عندما یتعلق الأمـــر   الأخـــرى
فإنها تبین الهیـــاكل التي یتكـــون منها هــذا الصنـــدوق وكــذلك الفــروع التي تتبع هـــذه الصنــدوق 

  .وكــذلك معــامـــلاته مع الغیـــر وطبیعتـــه القـــانونیة

وهـــذا مــا شــذ علیـــه هـــذا القــــانون وخــرج عن المـــألوف والمتعـــارف علیه إداریا وقـــانونیا ، حیث 
ــا یؤكد ذلك هـــو في نظـــري أن المشــرع  لم یــأخــذ الأمـــر بالجـــدیة الــلازمـــة والمطلــوبة  حیث م

 la presente loi  a pour objet" النص الفـــرنسي من القـــانون  الــذي یصــرح في المـــادة الأولى
la creation  d un fond de la pension alimentaire.                                                                                            

                                       
 يیثیــر التســاؤل المــوجــود بین النص العـــربي والفـــرنسي ، حیث أن النص الفــرنس وهـــذا مـــا

 Un fonds de pension:یعبــر بــدقة في تحــدید مبتغى المشــرع الجــزائري عنــدما قــال ینشــأ 

alimentaire   ، وهــذا عكس النص العــربي الــذي یفتقــر إلى الـــدقة   ، حیث جــاء النص عــاما
  حیث مــا یعاب على هــذا النص أنه لم" یهـــدف هــذا القـــانون  إلى إنشــاء صنــدوق النفقــة" بقــوله 

یمكن  یحـدد  نــوع هـــذه النفقــــة وكــان من المفـــروض أن یعــرف بنـــوع النفقـــة الـــذي یقصـــدها ، ولا
معــرفة مقصــوده إلا من خـــلال قـــراءة  المـــواد الـــلاحقة حتى نتمكن من الـــوقوف بأن النفقـــة 

  .دة في قـــانـــون الأســــرةالمقصـــودة  هي النفقـــة الغـــذائیة الـــوار 
إن هــذا الصنــدوق لم یــأخذ شكل الصنــادیق المتعـــارف علیها مثل الصنـــدوق الـــوطني للتقـــاعد ، 

  معنـــویة بلالشخصیــة بذاتــــه ویتمتع بال  یعتبــر كیـــان مستقل فهــو أخـــذ التسمیـــة فقط وبالتــالي لا
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هـــو مجـــرد حســـاب مفتــوح لـــدى الخـــزینة العمـــومیة یتم تسییـــره من طـــرف وزارة التضـــامن  

الـــوطني مبـــاشرة إي شخصیتـــه تنصهـــر في شخصیة الـــدولة والـــوزارة وعلیه فهــو لیس له 
  .  تخصیص ســـواء من القـــانون العـــام أو القــــانون الخـــاص فهـــو مجـــرد حســاب  شخصیــة

وعلیه لیست له أهلیة التقـــاضي  ولیست له شخصیـــة مستقلة وهــو عكس الصنــادیق الأخـــرى 
تـــابعة ونشــــاط ومنـــازعــــات التي لهــا ذمة مـــالیة مستقلـــة وعمــال مستقلین  ومجـــالس إدارة وفـــروع 

واضحـــة والجهـــة القضـــائیة المختصة في الفصل فیها واضحـــة وهیـــاكل تحصیل النفقـــة 
 .واضحــــة

الصـــلاحیـــات و المهـــام المـــوكلة إلى  ضنا لهـــذه المقـــدمات التي تمهــد لنا دراســـة وبعـــد استعـــرا
                                 . ة الاجتمــــاعیةهـــذه الهیئ

دفـــع أو تســـدید  ت المتعلقة بصنــدوق النفقـــة تتمثل على الخصــوص في أن الصــلاحیا 
مستحقـــات النفقــــة  في حـــالة تعــــذر التنفیــــذ الكلي أو الجـــزئي للأمـــر أو الحكم القضـــائي 

لنفقـــة  بسبب امتنـــاع المـــدین بها عن الــــدفع أو عجــــزه عن ذلك  أو لعـــدم المحـــدد لمبلغ ا
  .معـــرفة محــل إقــــامته

: بتـــاریخ 15/01صـــدور القـــانون  تـــاریخ  صـــادرة بعـــد أن تكـــون  هــذه الأحكـــام ویشتــــرط في 
ا مونصهــ 15و  03الصـــلاحیات كل من المـــواد وقـــد نصت على هـــذه ،  04/01/2015
  :یلي كمــا

یتم دفع المستحقــات  المـالیة للمستفیــد، إذا تعــذر التنفیــذ الكلي أو الجــزئي  " تنص 03المــادة 
للأمــر أو الحكم  القضــائي المحـدد لمبلغ النفقة ، بسبب امتنــاع المــدین  بها عن الــدفع أو 

  .عن ذلك أو لعــدم معــرفة محــل إقـــامتهعجــزه 
  ."یثبت تعــذر التنفیــذ  بمــوجب محضــر یحــرره محضــر قضــائي

یتبین لنا من خـــلال هـــذه المــادة أن صــلاحیات الصنــدوق  تتمثل في تســدید مستحقــات النفقـــة  
ائي  أو عجـــزه أو عـــدم  معــرفة  محل إقـــامته  في حــالة امتنـــاع المــدین عن تنفیــذ الحكم القضــ

حتى یتكفل صنـــدوق النفقـــة بتســدید المستحقــات  المــالیة للــدائن  وهنــا یجب أخــذ الحكم  
  القضــائي  بالمفهــوم  الـــواسع  لیشمل الأحكــام الصــادرة  عن المحاكم الابتــدائیة أو القــرارات
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أو الأوامــر القضــائیة التي یصــدرها رئیس المحكمــة أو رئیس الصــادرة عن المجالس القضــائیة  

وقـــد یكــون الحكم الصــادر عن جهــة قضــائیة أجنبیــة وممهــور بالصیغة ، القسم ألاستعجـــالي
 .  1یجب المصــادقة  علیه لیكــون ســـاري المفعـــول بالــداخلالتنفیــذیة  ففي هــذه الحــالة 

وحیث یجب أن یكـــون الحكم نـــافذا  إذا كــان نهـــائیا أو غیــر نهــائیا لكن معجل النفـــاذ رغم 
المعــارضة والاستئنـــاف  عنــدما یتعلق  الأمــر بالنفقـــة الغـــذائیة  والحضـانة وهــذا طبقــا للمــادة 

ــاضي الفصل  على وجــه الاستعجــال یجــوز للق" مكــرر من قــانون الأســـرة ، التي تنص 57
في جمیـــع التـــدابیـــر المــؤقتة  ولاسیمــا مــا تعلق منها بالنفقـــة بمــوجب أمــر على عــریضة 
  ".والحضــانة والـــزیارة والمسكن

  .يـنها لان الحكم لیس له أثــر رجعـحكم یلغیها أو یخفض مالنفقـــة مستحقـــة  رغم صــدور وتبقى 
ویبــدأ ســریان الحكم  من تـــاریخ التبلیغ للمعني  بالأمـــر حسب الأشكــال والشـــروط المقــررة في 
قـــانون الإجــراءات  المــدنیة والإداریـــة، حیث یضطلع بهــذه المهمــة المحضـر القضـائي  الــذي 

  .  ا.م . ا. من ق 612ـا  للمــادة یـــوما للــوفــاء طبقـ 15یمهل المـدین  بالنفقـــة مــدة 
لكن تبقى مســألة  إصــدار الأحكـــام  وتبلیغها  رغم مــا یتــرتب عنها من متــابعة جــزائیة غیــر 

كــافیة  حتى تحصل المطلقة الحــاضنة على حقها  في نفقة أولادهــا  وهــذا بسبب تعــذر تنفیــذ  
  بالنفقـــة، قضــائیة  المتعلقــةالأحكــام ال

  :الخــاصة بالنفقـــة یتضمن ثـــلاث حـــالات وهيتنفیــذ الأحكـــام القضــائیة  وعلیـــه فإن شــرط تعـــذر
ویتم إثبــات حــالة الامتنـــاع بمجـــرد أن تنتهي الآجـــال : حــالة امتنـــاع المــدین عن الـــدفع -1

الممنـــوحة للمـــدین للـــوفاء بالتــزامــاته  دون أن یقـــدم  عـــذرا كــافیا  رغم صحــة تكلیفه بالـــوفاء  
ا لم یثبت عكس ذلك  ویبقى دین النفقــة ثـــابتا في وفي هــذه الحــالة یبقى ســوء النیة مفتــرضا  م

ذمـــة الــزوج  فــلا یسقط هــذا الـــدین  إلا بالأداء أو الإبـــراء  لأنــه یعتبــر دینــا قـــویا  كســائر 
خ رفع ومــا یــؤكد ذلك مــا أخــذ به المشــرع الجــزائري  بحق الــزوجة في النفقـــة من تـــاریالــدیون 

 .الــدعـــوى على أن لا تتجــاوز  مـــدة سنـــة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     93، ص 2011، جــامعة الجــزائر2ق الشبه القضــائیة ، المطبعة الجــامعیة طالدكتـــــور الطیب زروتي، تحــریر العــرائض  والأورا 1
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لم یحــدد المشـــرع الجــزائري  حـــالة العجـــز  في قـــانون الأســـرة الجـــزائري مما : حـــالة العجـــــز -2
من قـــانون الأســـرة ، حیث  222یحیلنا إلى تعـــریف العـــاجز في الفقـــه الإســــلامي  طبقـــا للمــادة 

ولا عـــائل له  ولا قـــدرة له على الكسب  ـذي لا مــال له عـــرف الفقهـــاء العـــاجز  بأنه الشخص الـ
واعتبــروا القـــدرة بغیــر كسب  تكفي لحــاجته كعـــدمها ولأنـــه بحـــاله وهــو ممن یستحق الـــزكـــاة 

ســائر مــا یحتــاجه  هــــذه  یعـــد فقیـــرا  والفقیــر تجب كفـــایته من بیت المـــال  وهـــذه الكفـــایة تشمل  
من مطعم وملبس  ومسكن وأجـــرة خـــادم  ونفقتــه إن كـــان بحــاجة إلى خـــادم  كــأن یكـــون مسنـــا 

 . 1أو مـــریضا لا یستطیـــع القیـــام بخـــدمة نفســـه ولیس له من یقـــوم على رعـــایته وخـــدمته
 
هــذه الحـــالة على الغـــائب ســـواء كــان غـــائبا عن  تنطبق: ـــدینحـــالة الجهل بمحــل إقـــامة الم 

مـــا البلـــد  الــذي تـــوجد فیه مطلقتـــه أو مخفیـــا  فیـــه  وســواء كــانت غیبتــه قـــریبة أم بعیــــدة وهــذا 
ـر عن هـــذا الغیـــاب  لاسیمــا مــا تعلق  یثیــر مســـألة غیـــاب المـــدین  بالنفقـــة والإضـــرار التي تنجــ

  .بحـــق النفقـــة  لكل من المطلقة  وأولادهـــا المحضـــونین
لا تطبق أحكـــام هـــذا القــــانون  " تنص بأن 15/01من القـــانون  15وكذلك نجـــد أن المـــادة 

        ".على مبـــالغ النفقــــة  المحكـــوم بها قبل صـــدوره
حیث یتضح منهــا بمفهـــوم المخــالفة بأن صنــدوق النفقـــة یختص فقط بتســدید المبـــالغ المحكـــوم 

ن الأحكـــام الصـــادرة قبل أ، إي  15/01بهــا بعـــد تــــاریخ صـــدور القـــانون 
والإداریة فیما یتعلق  تبقى خـــاضعة إلى  قـــانون الإجـــراءات المــدنیة 04/01/2015:تــــاریخ

  .تســـدید النفقـــة مبـــاشرة على المــــدین ولا تـــدخل ضمن اختصـــاص الصنــــدوق
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــروني -1  :المــوســـوعة الشـــاملة ، المــوسوعة الفقهیة الكــویتیة  في النفقة ، منشـــورات المـــوقع الإلكت

port.com/d/2/fqh/1/35/810.htmlhttp://islam  15:25على الســـاعة   05/2016/ 14تم الإطـــلاع علیه یـــوم  
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   للصنــدوق الإداري والمـــالي لجــــانبا  :يــــــــــــثـــانالمبحث ال  
  

صنـــدوق النفقـــة من خـــلال وضع نظـــام المتضمن إنشــاء  01-15: رغم أن القــانون رقم    
مـــادة قـــانونیة لكنه لم یتطـــرق بصــورة صـــریحة وواضحـــة  16قـــانوني لهـــذا الأخیـــر یتضمن 
  الصنـــادیقمختلف  في علیه  هــو جـــاري بع العمـــل والمتعـــارف إلى تسییــر الصنـــدوق مثل مـــا

مكلفـــة بتسییــر الأداءات أو المهـــام یث نجـــد أن لهـــا  هیـــاكل حمنها  الاجتمـــاعیة وخــــاصة
إنشـــائها ب المتعلقـــة مـــراسیمالو المعـــالم ومنصــوص علیها في القـــوانین  المــوكلة إلیهـــا واضحـــة

 والـــذي تتجلى في الاستقـــلال المــالي بالشخصیـــة المعنـــویة ومن بین هـــذه المعـــالم تمتعهـــا 
 وحـــریة التصـــرف واتخـــاذ المبـــادرة في كیفیـــة تنفیــذ القـــوانین والقـــراءة الإداریـــة لها  والإداري 

  ء مـــركـــزیین ، تحت رقـــابةبمســاعدة عـــدة مـــدرا مــــدیر عــــامیشـــرف علیهـــا  أغلب الأحیـــان  وفي
مجلس الإدارة الـــذي یتكـــون من الأعضـــاء اللـــذین لهم عــــلاقة بنشـــاط الصنـــدوق ، وكـــذلك عـــدة 

یسمى بالـــوكـــالات على مستـــوى الـــولایـــات ومجمـــوعة من  مـــدیریـــات مـــركـــزیة ، وفــــروع أو مــا
 ـدمین المسیـــرین للخـــدمة من إطـــارات وعمـــال تنفیـــذ  ومقـــرات وهیـــاكل وغـــالبــا مـــاالمستخــ

                        .بنشــاط الصنــدوق معینـــةالـــوزارة لتوضع هـــذه الصنـــادیق تحت الـــوصـــایة ل
الأحكــــام  عیجمــ تنـــاول الـــذي النفقــــة صنــــدوقــانون إنشـــاء قــ وهذه الأمـــور لم نلمسهــا في 

وهـــذا  ، ــورة مختصــرة صـوب المتعلقة بالنظــــام القــــانوني وتسییـــر الأداءات في قــــانون واحـــد 
من المفـــروض أن یعتبـــر نـــوع من التســرع والعجـــالة وعـــدم أخــــذ الأمـــر بالجـــدیة الكـــافیة وكــان 

یفصل المشــرع بین الأمـــرین وذلك من أجل تـــوضیح المهـــام وإنهــــاء التــــداخل ، وحیث بعـــد 
إلى  في بعض مــــواده  إطــــلاعنا على جمیـــع المـــواد المنشئة لصنـــدوق النفقـــة نجــد تلمیحـــا فقط

تتـــــولى المصـــالح المختصـــة  " التي تنص  06ي المـــواد ف مثل مـــا جـــاء  التسییـــر الإداري
وهي "  ما خمســة وعشـــرون یــــو الأمـــر بصـــرف المستحقـــات المـــالیة  للمستفیـــد، في أجل أقصــاه 

الإداري جـــاء شحیحـــا بالجـــانب المتعلق بالتسییــــر  القــانون ورغم أن وزارة التضــامن الــــوطني
   11والمـــادة 10ـــا المـــادة عكس الجـــانب المـــالي  الــذي خصص له مـــادتین وهم
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    للصنـــدوق الإداري لجـــانبا:  ب الأولــــــــــــــــــالمطل 
  

یخصص ولــو مــادة واحـــدة في المبحث الســابق أن المشــرع لم  مقـــدمـــة  سبق القـــول في كمـا
كتفــــى إلى التلمیح والإشـــــارة إلى ابل تتضمن التسییـــر الإداري  قـــانون إنشـــاء صنـــدوق النفقــــة

القــــوانین ب ق إلیهــــا مع مقـــارنة ذلك والتي سنتطـــر   ، 15/01بعض مـــواد القــــانون في ذلك 
  .القــریبة من حیث النشــاط بصنــدوق النفقــــةالمتعلقــــة بإنشــــاء بعض الصنــــادیق 

                                                                        
المـــادة الثـــانیة من قـــانون إنشـــاء صنـــدوق النفقـــة نجـــده أنه   حیث في الفقـــرة الســـادسة من

یة المكلفــــة  مصـــالح الــــولا أن المقصـــود منها هـــيتنـــاول مصطلح المصـــالح المختصـــة ب
  .بالنشـــاط الاجتمــــاعي  التــــابعة للـــوزارة  المكلفـــة بالتضــامن الــــوطني

النفقــــة والتي سمـــاها المصـــالح  صنـدوق التي تتـــولى تسییـــرإي أن هـــذا القـــانون بین لنـــا الجهـــة 
لنشـــاط ف مـــدیریات االمختصـــة ویقصـــد بها أن تسییـــر مستحقـــات النفقــــة یكــــون من طـــر 

  .ـــورة مبـــاشرة بـــواسطـــة مستخـــدمیها وذلك بصـ على مستــوى الـــولایات ، الاجتمـــاعي
بقـــولها  تتـــولى المصــالح المختصـــة الأمـــر بصـــرف   06في المـــادة  أشــار إلیها  وكذلك

  .المستحقــات المــالیة للمستفیـــد 
الـــرئیسي  بصــرف مـــر لآیكــــون الـــوزیر  المكلف بالتضــامن الــوطني ا"  10وكذلك في المـــادة 

              "هــذا الحســاب 
وبعـــد استقـــرائنا لهـــذه التلمیحـــات نستشف منها أن المشــرع الجـــزائري وضع تسییـــر هـــذا 

زیـــر التضــامن الــــوطني ومـــدراء مــدیریات الصنـــدوق مبـــاشرة من طـــرف الـــدولة ممثلـــة في و 
 ذا الصنـــدوق شخصیــة المعنـــویة لهــاللنشـــاط الاجتمـــاعي على مستـــوى الــــولایــــات وعلیه فإن ا

قــد أختصر  بأن المشــرع الجـــزائري ویمكن أن نتصـــورتنصهـــر ضمن شخصیـــة الــــدولة 
یقــــوم بهـــذه  الاجتمــاعي و على مستـــوى مـــدیریة النشــاطكیـان صغیــر في شكل  صنـدوق النفقة 

یفــــي بالغـــرض المطلـــوب  وحسب الـــواقع فهـــو غیـــر منطقي ولا وهـــذا في نظـــري ،  المهمـــة
  القیــــام به من طـــرف هـــذا الصنـــدوق ، أولا مهـــام استقبـــال الطلبـــات والملفـــات ومـــراقبتهـــا لیس 
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من طـــرف عـــدة أعـــوان  بالأمـــر البسیط والتـــدقیق فیها یتطلب مستـــوى معین من المــراقبة 
من لحظـــة استـــلام الطلب إلى غـــایة   الملفـــات في استــلام وتسییــر هـــذهمـــؤهلین ومختصین 

تحـــویل مبلغ النفقـــة إلى المستفیــــد وهـــذا یتطلب إلى مجهـــود كبیــــر وأعــــوان مختصین  یجب 
 وخــاصة عندما یتعلق الأمــرالـــدوري للملفـــات  تجــدیدالتهیئتهم  في هـــذا الشـــأن إضـــافة إلى 

في مجــال الإعـــلام الآلي  مختصــــة بسقـــوط النفقــــة  فهـــذا كـــذلك یتطلب متـــابعة دقیقــــة وبـــرامج
لغیــر  الخطـأ ستــرجاع الأمـــوال التي تــدفع عن طـــریقوا بمهـــام المتــابعة والتجــدید لعضطلت  ،

ص المــدینین بالنفقـــة لتحصیل مبـــالغ النفقـــة الأشخـــا ةذلك نـــاهیك عن متـــابع مستحقیها،
تعتبـــر هـــذه المهمـــة من أصعب المهـــام  فلعلهــا السبب الـــرئیسي الــذي دفع  ، وحیثالمـــدفـــوعة

وزیـــر العــــدل حــافظ " بالمشــرع إلى إنشـــاء صنـــدوق النفقــــة ونلمس ذلك من خـــلال تصــریح 
أثنـــاء عـــرض القـــانون على مجلس الأمــــة  بأن من بین   10/12/2014: بتـــاریخ " تـــامالأخ

                                 2498لم ینفــذ منها إلا  2013حكم صــادر بالنفقـــة خـــلال سنـــة  22189
  للصنــدوق المـــالي لجـــــانبا: المطلب الثـاني  

یدل عن  فصــل وهــذا مـــا 15/01أن الجـــانب المـــالي للصنـــدوق لقـــد أفـــرد له القـــانون 
صنـــدوق النفقـــة باعتبــار أنه یقــــوم أو الــركیــزة الأســـاسیة لأهمیتــــه باعتبـــاره العمـــود الفقـــري 

بتســـدید مستحقــات النفقـــة مما یستلـــزم أن یكـــون له أمـــوال واضحـــة المصــدر ، حیث نص 
من القـــانون المــذكـــور أنه یفتح  في كتـــابات الخـــزینـــة  حســـاب  10المشــرع في المــادة 

وعنـــوانه صنـــدوق النفقــــة ، وحیث إیـــرادات هـــذا   142-302ه رقمــــ   خـــاص تخصیص 
                 :مجمــوعة من المــوارد  وهـــي الحســـاب تكـــون من

المیـــزانیة  وهــذا مــا  مبلغ مـــالي له سنـــویا من   إي یتم رصـــد: مخصصـــات میـــزانیة الـــدولة   -1
ن هـــذا الصنـــدوق یخضع للــرقــابة التشـــریعیة ضمن المنــاقشة لقـــانون المـــالیة یلفت الانتبـــاه أ

وهــذا یعتبــر عـــامل مشجع حیث یمكن للسلطـــة التشـــریعیة أن تــرفع أو تنقص من المیـــزانیة 
ن المـــالیة لمنــاقشتـــه المقتــرح تخصیصها للصنـــدوق من طـــرف الحكـــومة أثنـــاء عـــرضها لقـــانو 

 .أمــام البـــرلمـــان بغــرفتیه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، خـــلال عـــرضه لقـــانون  إنشــاء صنـــدوق النفقة 10/12/2014مجلس الأمة بتــاریخ تصــریح وزیر العـــدل حـــافظ الأختــــام الطیب لــــوح أمـــام أعضـــاء 1
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القــول بأنها هي المخصصــات التي تقــرها  الحكــومة بمــوجب قــانون وبصــورة أخــرى نستطیع 
لا دولة  والتي من المفــروض أن  المــالیة السنــوي لصـالح النفقــة  وهي مســاهمة میــزانیة الــ

من مجمــوع إیــرادات الصنــدوق ، ولكن عمــلا بمبـدأ مــرونة هــذه  % 20تتجــاوز نسبتهــا 
  .، في السنــة  % 100نطــلاقة من  مسـاهمة الخــزینة العمــومیة لایمكن أن تكــون ا ــابات الحس

 100الأولى من افتتــاح الحســاب الخــاص بصنــدوق النفقــة  حیث خصصت وزارة المــالیة مبلغ 
  .ملیار سنتیم  لصــالح صنــدوق النفقـــة

حیث نسجل في هــذا الشــأن أن مبلغ :  مبـــالغ النفقــــة التي یتم تحصیلهــا من المــدینین بها  -2
النفقـــة المستحق على المـــدین به هـــو الأصل ویبقى مـــدین به  ولایمكن أن یتحلل من هــذا 

وذلك بالنظـــر إلى الظـــروف التي ستثنــائیة ـدوق النفقـــة جـــاء كصـــورة اوإنما تـــدخل صنـ لتــزاملاا
صطنـــاعه لیتهــرب من إي خـــارجة عن إرادته  أو من احلت بالمـــدین ســـواء كـــانت مستقلـــة عنه 

نســانیة والاجتمــاعیة یحل الإ من النــاحیة مســؤولیة دفع النفقـــة وبالنظــر إلى وضعیة المحضــونین
رتبــاطه بحــاجات إنســانیة حیـــویة لایحتمل الانتظـــار  دفع النفقـــة لامحله الصنـــدوق باعتبــار 

دفع في مكـــانه وهــذا  ستـــرداد مـــالا ولهــذا فإن صنـــدوق النفقـــة یـــرجع على المـــدینوضــروریة 
یمكن تشبیـــه الصنـــدوق بعمــل الفضـــولي ، وحیث الشیئ المــلاحظ أن القـــانون لم یبین  مـــا

 منحهــا كیفیـــة تحصیل الصنـــدوق لهـــذه الأمــــوال  عكس الصنـــادیق الاجتمـــاعیة الأخــــرى التي 

ـاب ـامة المتعـــارف علیهـــا في بــمتیـــازات في التحصیل خـــارج القـــواعد العــالقــــانون عـــدة ا -3
الالتــزامـــات المـــدنیة، مثل الامتیــازات الممنــوحة لصنــادیق الضمــان الاجتمـــاعي في تحصیل 

ستفیــد من الاشتـــراكات المستحقــة على المكلفین ، ورغم ذلك فإن صنــدوق النفقـــة یمكن أن ی
ایة المـــال العــــام ، وذلك في التي وضعهــا المشــرع لحمـــ لعــــامة متیــازات الخـــزینة اا استعمال 

 استــرجاع المستحقـــات بعنـــوان النفقـــة من المـــدینین بالنفقـــة الــذین رفضــوا في البــدایة  دفع النفقـــة
كــاذبة والتهــرب الجبــائي لاء المــدینین  یستعملــون التصــریحات اللــزوجــاتهم  وأبنــائهم  وهـؤ 

للمــدینین بالنفقـــة  فضــلا عن غیــاب وتعــذر التنفیــذ على العقــارات  وتغییـــر محل الإقــــامة 
المــدین وإدعـــائه الإعســـار وانتهــاج أســـالیب المـــراوغـــة  من اجل الاستفـــادة من مخصصــات 

ـرض الصنــدوق في تحصیل تعتبـــر من أكبــر العـــراقیل التي ستعتـالصنـــدوق  وهــذه الأفعــال 
 . من المـدینین أمـــواله
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وبصــورة أخـــرى یمكن القـــول بأنها حصیلـــة استـرجاع التسبیقـــات المــدفــوعة من قبل الصنــدوق ، 

لــولائي  أمن المكلف بالنفقة  بمقتضى الأمــر  حیث تستــرجع الهیئة المختصة بتسییر الصنــدوق 
إنفــاقه من الصنــدوق على طیب تم  لصــالح الأم الحــاضنة  وقــد یقـــوم المــدین بإرجــاع  ما

هیئة خـــاطر ، إلا أنه غـــالبا  ما یتعنت  ولا یقـــوم بالـــوفاء بالــدین اختیــاریا وبالتــالي تلجــأ ال
بالنشــاط الاجتمـــاعي التــابعة لــوزارة التضــامن ة المكلفة الــولایمصــالح المسیــرة للصنــدوق  وهي 

  الـــوطني
یمكن التعـــویل  وهــذا المــورد لا ،الـــدیون العمــومیة إلى تحصیل هــذه ء على أمــر بالإیـــراد  بنــا  

      .علیه كثیــرا ، فهــو غیر مضمــون التحصیل

هــذه الـــرسوم لم یـــوضحها القـــانون لامن حیث عـــددها أو : جبـــائیة الشبـــه الجبـــائیة أو الرســـوم ال -4
،  مبلغهـــا حیث أقتصــر بأنها  رســـوم تنشــأ وفقـــا للتشــریع المعمــول به لفـــائدة  صنـــدوق النفقــــة

 تســـدید  ــوابع ضریبیــة على الممتنعین عنحیث نعتقـــد أن هـــذه الــرسوم ستكـــون في شكل طـ

 المستحق على  إلى مبلغ النفقـــة افتضــ النفقـــــة مما یتعین فـــرض علیهم رســوم إضـــافة -5
والنـــاتجة  المــدینین به وهــذا جـــزاء عـــدم قیـــامهم بالـــوفاء بالتــزاماتهم الأســـریة المفـــروضة علیهم 

 .عن فك الـــرباط المقـــدس 
 

المــدنیة ویمكن كذلك أن تفــرض هـــذه الــرسوم على استخــراج بعض وثــائق الحــالة      
ائلة مثل استخـــراج الـــدفتر العـــائلي وعقـــد الــــزواج  إلى غیــر ذلك من الــوثائق المــرتبطة بالعــ

ویمكن كــذلك أن تكـــون هـــذه الــرسوم عبــارة عن رســـوم قضـــائیة  تــوجه مــداخلها إلى  العـــائلیة ،
لمــورد الأكثــر دینــامیكیة وفعــالیة حیث یمكن للصنــدوق من رفع ویعتبــر هــذا ا صنــدوق النفقـــة، 

       .حســاباته السنــویة  رغم أنه یثقل كــاهل المــواطن بالضــرائب ویضعف قــدرته الشــرائیة
 جمعیــات الأفــــراد أو الهیئـــات أو ال الأمــــوال التي یتبـــرع بها وهي كل : الهبـــــات والــــوصـــایا -6

   ســـواء كـــان التصـــرف عـــاجـــلا أم آجـــــلا ، ولم یحـــدد المشـــرع نـــوع هـــذه الهبـــات وشكلهـــا       
  .ســواء كـــانت نقـــود أو عقـــارات أو منقــــولات أو حقـــوق معنـــویة        
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من   202وحیث المشــرع الجــزائري لقــد نظم عقـــد الهبة  في قـــانون الأســـرة من خـــلال  المــادة  

والمعــدل والمتمم  حیث عــرفها المشــرع الجــزائري بان الهبة هي تملیك بلا   84/11القــانون
رجـــوع  المنفعة العـــامة لا الهبة بقصد" 2012عـــوض ، كما  نص المشــرع الجــزائري في المــادة 

، ولكن هــذا المــورد یعتبــر مـــوردا غیر مضمــون  ومســاهمتــه تكـــون ضئیلـــة خصــوصا إذا " فیها
مجتمع خـــذنا بعین الاعتبـــار بأن حجمها لن یكـــون في مستـــوى التطلع بالنظــر إلى تــوجهات الأ

  .فكــریا وعــرفیا لأمــر الهبة من اجل المصلحة العــامةالجـــزائري الــذي لا یكتـرث 
المعــدل   84/11من القــانون  184وبالنسبــة للــوصیة قـــد عــرفها المشــرع الجـــزائري في المــادة 

ن الـــوصایا أ، إلا " الـــوصیة  تملیك مضــاف إلى مــا بعد المــوت بطــریق التبــرع" والمتمم  بأن
  .یمكن الاعتمــاد علیه تعتبــر مـــوردا غیــر مضمــون وقلیل لا كذلك

  
ى ، حیث في هنـــا یثـــار التســـاؤل مــاذا یقصـــد المشـــرع بالمـــوارد الأخــــر : كل المـــوارد الأخــــرى -7

ـلات واللقـــاءات ذكــر مثل عـــائدات الحفــ یـــدخل ضمن مــا رد لاو عتقـــادنا أنه یقصـــد بأي مـــا
      الـــریاضیة وكذلك إي مـــورد عـــرضي غیـــر دائم ، وكذلك یمكن الصنــدوق في حـــالة وجـــود

تقتــرب من نشـــاط الصنـــدوق مثل إنشـــاء دور حضـــانة له یمكن استثمــارها في مشـــاریع  خیلمدا
الأمـــوال في البنـــوك مقـــابل عمـــولات إلى غیـــر ذلك خـــاصة وضع المـــدارس ال مثل  خـــاصة بـــه
 .من النشــــاط

وكذلك یمكن إحــداث ضــرائب جـــدیدة  لفـــائدة الصنـــدوق  أو فتح مجــالات أخـــرى  غیــر 
  .طة به على أكمل وجهق  حتى یقـــوم بالمهــام المنــاضــریبیـــة لتمــویل الصنـــدو 

 
فع النفقـــة المشـــرع قـــد أقتصـــر على نـــوع واحــد من  النفقـــات وهي د فإن: ــة للنفقــــاتوبالنسبــ 

دون أن یتطـــرق إلى النفقـــات المتعلقـــة بتسییـــر الصنــــدوق ، وذلك بـــدفع رواتب  للمستفیـــد
المستخــدمین وتـــوفیر التجهیـــزات والمكــاتب وحیث نفهم من القـــانون أن نفقـــة تسییـــر الصنـــدوق 

صصة لمــدیریة النشــاط ـاتق الخـــزینـــة العمـــومیة  ضمن المیــزانیة المختكـــون على عــ
  .الاجتمـــاعي على مستـــوى الــــولایــــات
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الـــوطني  ویمثله محلیـــا  وحیث الأمــر بالصــرف  الــرئیسي هـــو الـــوزیر المكلف بالتضــامن 

مــدراء النشــاط الاجتمـــاعي في الـــولایــات وبتفـــویض منه  لتسییــر هـــذا الحســـاب المفتـــوح لـــدى 
  .خـــزائن الـــولایـــات 

عن  وحیث نسجــل كذلك في هــذا الشــأن أن القـــانون قـــد أشـــار أن تطبیق هـــذه المــادة سیكـــون
    .طــریق التنظیم ، وإلى غـــایة هـــذا التـــاریخ لم تصـــدر النصـــوص التطبیقیـــة في هـــذا الشـــأن 
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وحیث سنتنـــاول في هـــذا الفصل الأحكــــام الخـــاصة المتعلقـــة بصنـــدوق النفقــــة وهي التي تتمثل 
لك كمــا جـــاء في الإجـــراءات التي یتبعهـــا الــدائن للحصـــول على المستحقـــات المـــالیة للنفقــــة  وذ

وهي مجمـــوعة من المــراحل   09،  08،   07،  06، 05،  04النص علیهــــا في المـــواد 
إلى غـــایة حصـــوله على مبلـــغ النفقــــة من الصنـــدوق التي ألـــزم القـــانون المستفیـــد أن یتبعهـــا 

من خـــلال مطلبین في المطلب الأول  والتي سنتطــرق إلیهـــا بالتفصیل في المبحث الأول 
 الإجــــراءات ول وفي المطلب الثـــاني سنتنـــاالـــواجب إتبـــاعها   العـــادیة ـــاول الإجـــراءاتسنتن

، وذلك من خـــلال  التحصیل والمنـــازعـــات ، وفي المبحث الثـــاني سنتنـــاول غیــر العـــادیة
  المنــازعات وفي المطلب الثــــاني سنتنــــاول سنتنـــاول التحصیل  المطلب الأول  مطلبین في

  .كیفیــــة معـــالجتها وتســـویتهاو 
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  الاستفـــادة من المستحقات المــالیة: ث الأولــــــــــــالمبح 
سنتطـــرق في هـــذا المبحث  إلى إجـــراءات الاستفـــادة من المستحقـــات المـــالیة وذلك من خـــلال  

المتعلق بصنـــدوق  15/01من القــــانون  09إلى المـــادة   04مـــا ورد من الأحكـــام  في المـــادة 
صــدر بقـــرار مشتـــرك بین  وزیر سنتطــرق  إلى الشكل القـــانوني للطلب الـــذي  كذلوك النفقــــة

الــذي یحــدد  03/06/2015: ، والمــؤرخ فيالعـــدل ووزیر المــالیة ووزیــر التضـــامن الـــوطني 
لصنـــدوق النفقـــة ، الـــوثــائق التي یتشكل منهــا طلب  الاستفـــادة من المستحقـــات المـــالیة 

  .في المطلب الثـــاني  الغیـــر العـــادیة وذلك وإضــافة إلى ذلك سنقـــوم بتبیــان الإجـــراءات
  جـــراءات الــعــــادیةلإا: المطلب الأول  

" إتبــاعه لقــد نص علیه القــانون في المــادة الــرابعة بقـــوله   حیث أن الإجـــراء الأول الـــواجب
یقـــدم طلب الاستفـــادة  من المستحقـــات المــالیة  إلى القـــاضي المختص ، مـــرفقــــا بملف یتضمن  

ختــــام  والـــوزیر الــــوثـــائق  التي تحـــدد بمـــوجب قـــرار مشتـــرك  بین وزیـــر العــــدل حـــافظ الأ
                                       " المكلف بالمـــالیة  والـــوزیر المكلف بالتضــامن الـــوطني

یستشف من نص هـــذه المـــادة أن الخطـــوة الأولى التي یجب على المستفیـــد من النفقــــة القیــــام 
القــــاضي : المختص وهـــو كمــا سبق لنـــا الإشـــارة إلیــــه وهــــو بهـــا هي تقــــدیم طلب إلى القــــاضي

رئیس قسم شـــؤون الأســـــرة  المختص إقلیمیــــا إي التــــابع للمحكمـــة التي صــدر منها حكم 
لمشتــرك المـــؤرخ ، وقـــد تم تحـــدید شكل الطلب بـــواسطة القــرار الـــوزاري االطـــلاق محـــل التنفیـــذ 

من المــواقع الالكتــرونیة لـــوزارة  ـــوذج هـــذا الطلب یمكن سحبـــه، حیث نم 03/06/2015
 العــــدل  والمجــالس القضــائیة ، كما یمكن الحصـــول علیه من المحكمــة المختصة التي سیقـــدم 

یمكن  مـــوحـــد یعمل به في جمیع المحـــاكم  ولالهـــا الطلب ، وحیث یعتبـــر هـــذا الطلب نمـــوذج 
ـذا وكــذلك الـــوثـــائق التي تـــرفق مع هــج آخـــر من طـــرف المستفیــــد، مخــالفتـه بــوضع نمــوذ
 :ية من القـــرار المشتــرك وهــــــــــــــادة  الثـــانیالطلب قـــد حـــدد تها المـ

القضـــائي بالطـــلاق ونسخــة من الأمـــر أو الحكم  الــذي أسنــد الحضــانة ومنح نسخــــة من الحكم  -1
یمكن مــلاحظتــه بالنسبــة للحكم القضــائي أن  وحیث مــاة إذ لم یتضمن حكم الطـــلاق ذلك، النفقــ

 أصـــدرته  بكل في حــالة عـــدم وجـــوده في الملف أن یطلبه من الجهـــة التي القـــاضي یمكن له 
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الطــرق لاسیمــا باستعمال الطــریق الالكتـــروني المعمـــول به ، وهــذا یمكن تفسیـــره إلى أن المشــرع أراد 

ستعجـــالي  لهــــا  ولا یمكن  أن ألاأن یقـــدم المســـاعدة للمستفیــد من النفقـــة وذلك بالنظـــر إلى الطـــابع 
ــاجة إنســانیة ملحــة وتتمثل في تــوفیر الغـــذاء والمسكن وغیرهم من رتبــاطها بحلاتحتمل التــــأخیـــر 
 .ضـــروریـــات الحیـــاة

المحــدد لمبلغ النفقــة  ي  للأمـــر أو الحكم القضــائي محضــر إثبـــات تعــذر التنفیــذ الكلي أو الجـــزئ -2
 .لك  أو لعـــدم معـــرفة محل إقــــامتهبسبب امتنــاع المـــدین بها عن الـــدفع  أو عجـــزه عن ذ

وهـــذا المحضــر یقـــوم بإنجـــازه محضــر قضـــائي یثبت فیه ســـواء امتنـــاع المـــدین عن الـــدفع  أو 
  .عجـــزه عن الـــدفع عـــدم وجـــود مال لـــدیه إي معســـر ، أو اختفـــائه وعـــدم معـــرفة مكـــان وجــــوده

جــال الممنــوحة للمــدین للــوفاء بالتــزامــاته  لآن تنتهي اأثبــات حــالة الامتنــاع بمجــرد  إوحیث یتم 
  .دون أن یقــدم عــذرا كــافیا  رغم صحــة تكلیفه بالـــوفاء 

وحیث العــاجز وبالنسبة للعجــز  لم یحــدد المشــرع الجــزائري  المقصــود بها في قـــانون الأســرة ، 
قـــدرة له على الكسب   عـــائل له  ولا مــال له  ولا ســـلامي هـــو الشخص  الــذي لالإفي الفقه ا

  .1وهــو ممن یستحق الــــزكـــاة
الشخص الــذي تنطبق هـــذه الحــالة على الغـــائب  وهــو : حــالة عـــدم معــرفة مكان إقـــامة المــدین

  .ســواء كــان غــائبا فعلیا أو مخفیــا  المحكمــة  لمقــاضاته  ـاره إلىیمكن إحضـ لا
المتضمن إنشــاء  15/01حیث اكتفى المشــرع الجـــزائري في المــادة الثـــالثة  من القـــانون 

یغ  ثبـــات المطلقة لغیـــاب الـــزوج  واستحــالة استـــلامه لمحضــر التبلإصنــدوق النفقـــة  من 
لزام المطلق بالنفقـــة إوالتكلیف بالـــوفاء حتى یكـــون سببا كـــافیا  لتعـــذر تنفیــذ الحكم القضـــائي  ب

  .المستحقة  ســـواء للمطلقة أو الأولاد
جـــراءات المتعـــارف لإكما أن المشــرع لم یلــزم  الــدائن بالنفقـــة  في هــذا القـــانون من متـابعة ا

علیها  في التنفیــذ الجبــري للأحكـــام القضــائیة لاستفـــاء الحقـــوق بل یكفي الـــدائن  بالنفقــة 
  الحصـــول على محضر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :المــوســـوعة الشـــاملة ، المــوسوعة الفقهیة الكــویتیة  في النفقة ، منشـــورات المـــوقع الإلكتــــروني1

port.com/d/2/fqh/1/35/810.htmlhttp://islam  25،ص  15:25على الســـاعة   05/2016/ 14تم الإطـــلاع علیه یـــوم.  
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دفع أو عجـــزه  أو جهـــل ــواء بسبب امتنــاع المــدین عن الــسـیـــذ الحكم المحــدد للنفقـــة تعـــذر تنف 

  المــالیة لصنــدوق النفقةقـــامته حتى یمكنه الاستفـــادة من المستحقات محل إ
 

 .صـــك بـــریدي أو بنكـــي  للمستفیـــد مشطبــا علیه إذا اختــــار المستفیـــد هــذه الطــریقة للـــدفع   -3

إلى المستفیــدین وهــذا الصك البــریدي أو البنكي یفهم من أن التســدید یكـــون بتحـــویل المبـــالغ 
 خـــرى للتســدیدأبـــواسطة حســاباتهم المــذكــورة ، وكذلك نفهم من المــادة الثــانیة بأنه تــوجد طـــرق 

  خـــلافا لهـــذه الطـــریقة لم یفصح علیها المشــرع صـــراحة ، والشیئ الجـــاري به العمل هـــو التســـدید 

ــریدیة، كمــا هــو جـــاري العمل في بعض الهیئـــات الاجتمــاعیة  في تســدید بـــواسطة الحـــوالات البـ
  .المعـــاشات والمنح

وكذلك في حــــالة الطلب المتعلق بنفقـــة المـــرأة المطلقــــة ونفقـــة الأبنــــاء المحضـــونین من طـــرفها  
  .حقـــات المــالیة لصنـــدوق النفقــــة، یقــــدم ملفـــا واحــــد للاستفـــادة من المست

یبت القـــاضي "  15/01من القـــانون  05وقـــد نصت علیهـــا المـــادة :  المــرحلـــة الثـــانیة
أیـــام من تـــاریخ تلقیـــه  05المختص في الطلب بمـــوجب أمــــر ولائي  في أجـــل أقصـــاه خمســـة 

  .الطلب 
إلى كل من المــدین والـــدائن  بالنفقـــة والمصــالح مـــر  عن طـــریق أمـــانة الضبط یبلغ هـــذا الأ

  .ســـاعة من تـــاریخ صـــدوره 48المختصة، في أجل أقصـــاه ثمــان وأربعـــون 
 یفصل قـــاضي شـــؤون الأســـرة في إي إشكـــال یعتــرض الاستفـــادة  من المستحقــات المــالیة 

أیــــام من  3المنصــوص علیها في هــذا القـــانون ، بمــوجب أمـــر ولائي  في أجل أقصـــاه ثـــلاثة
  .تـــاریخ إخطـــاره بالإشكـــال

وحیث أن هــذه المـــادة تبین بأن القـــاضي شــؤون الأســــرة ملــــزم بالبت في طلب الـــدائن بالنفقــــة 
، إي أیـــام من تــــاریخ تقـــدیم الطلب، وذلك بـــواسطة أمـــر ولائي  05تتجـــاوز خــــلال مــــدة لا 

تمس مـــوضوع الحـــق  هـــذا النـــوع من الطلبـــات یـــدخل في السلطــة الـــولائیـــة للقـــاضي  لأنهـــا لا
ة الـــزوجیـــة  بإصــــدار حكم ولا یــــوجد نـــزاع للفصل فیه لأنــــه سبق الفصل في فك الــرابط

  .الطـــلاق وإسنـــاد الحضـــانة وتحـــدید مقـــدار النفقــــة
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أمـــانة ضبط ســـاعة من صـــدوره بـــواسطة  48حیث هـــذا الأمـــر الـــولائي یبلــــغ خـــلال مــــدة 

  :المحكمـــة إلى الأطــــراف الثـــــلاثة وهم
 المـــــدین بالنفقــــــــــــة -

 الـــــدائن بالنفقـــــــــــــــــــة  -
 المصــــالح المختصــــــــــــة  -

تنفیـــذ أمـــر الاستفـــادة من المستحقــــات المـــالیة یـــرجع إلى ــالة وجـــود إي إشكــــال في حـوفي 
یـــام من تـــاریخ أقـــاضي شـــؤون الأســــرة للفصل فیــــه  بمـــوجب أمـــر ولائي  في أجل ثــــلاثة 

  .إخطـــاره بالإشكــــال
إي لة الأولى تنحصـــر بین الـــدائن والجهـــة القضــائیة المختصـــة وعلیـــه نـــلاحظ أن المـــرح

  .ثنین هما تقـــــدیم الطلب وصـــدور الأمــــر الـــــولائي إجـــراءین ا تتضمن 
                                        

  :المــــرحلـــــــــــــة الثـــــالثة 
تتـــولى " وذلك بقـــولها 15/01من القـــانون 06وهـــذه المـــرحلة نصت علیها المـــادة الســادسة 

المصــالح المختصة الأمـــر بصـــرف المستحقـــات المـــالیة للمستفیـــد ، في أجل أقصـــاه خمســـة 
ه في الفقـــرة الأولى  من المـــادة یـــوما ، من تـــاریخ تبلیغ الأمـــر المنصـــوص علی 25وعشــرون 

                   .ق تحـــویل بنكي أو بـــریديا القــــانون لاسیمــا عن طـــریمن هـــذ 5
تستمـــر المصـــالح المختصة  في صـــرف المستحقـــات المــالیة  للمستفیــد شهـــریا ، إلى حین 

  "سقــــوط حقـــه في الاستفـــادة منها
حیث هــذه المــرحلة التي تعتبـــر الحلقـــة الأخیـــرة في السلسلـــة ، وتتمثل في تنفیـــذ الأمـــر الصــادر 
عن الجهـــة القضــائیة  من طـــرف وزارة التضـــامن الـــوطني  ومــدیریاتها الـــولائیة ، وذلك بصـــرف 

یـــوما من تـــاریخ تبلیغ الأمـــر مــــوضوع التنفیــــذ  25ـلال المستحقـــات المـــالیة إلى الـــدائن وذلك خــ
إلى المصــالح المختصـــة ســـواء بتحـــویل مبلغ النفقـــة إلى الحســـاب البـــریدي أو البنكي للمستفیـــد 

ــواسطة  م وجـــود حســاب للمعني اللجـــوء إلى التســدید بـأو یمكن في حــالة تعـــذر ذلك بعـــد
  .حـــوالة البـــریدیة كمــا هـــو جـــاري به العمل في بعض الهیئـــات الاجتمـــاعیةال
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وحیث تقـــوم المصــالح المختصة في الاستمــرار بالتكفل بـــدفع النفقــــة إلى المـــدین شهـــریا إلى 
غــــایة تـــاریخ سقــــوط حقــــه في ذلك  ومــراقبة هــذا الأمـــر یعتبــر شیئ معقـــد یحتـــاج إلى بــرنـــامج 

ـــرف عمــــال مـــؤهلین  ویجب تكـــوینهم في هـــذا الشـأن إعــــلام آلي دقیق ومتـــابعة یـــومیة من ط
 ستــرجاع اوذلك حفـــاظا على هـــذه الأمـــوال من الضیـــاع والاستفـــادة منها بغیـــر وجــــه حـــق حیث 

جملة من الصعـــوبات والعـــراقیل ولهـــذا من بـــاب  على المبـــالغ المــدفـــوعة بغیر حق  ینطـــوي
                                               .حتیـــاط تفعیل إجــــراءات الــــوقـــایة في هـــذا الشـــأنلاا

  غیــر العــــادیة الإجـــــراءات : يـــــلب الثـانـــــــالمط  
العـــادیة وهي التغیـــرات التي تطـــرأ على المستفیـــد من النفقــــة خــــلال  وهـــذه الإجـــراءات الغیـــر

من القـــانون   09 08 07  06مــرحلة من مـــراحل استفــــادته  وقـــد تنـــاولتها كل من المـــواد 
     :ـراحل وهيحیث هــذه الإجـــراءات الغیـــر عـــادیة تمـــر هي الأخـــرى بعــــدة مــ 15/01

  تتضمن حـــالتین : المـــرحلــــة الأولى      
 في هـــذه الحـــالة الـــواردة في الفقـــرة الأخیـــرة من المـــادة : دفع النفقــــةحـــالة تــــوقف المـــدین عن  -1

الحـــالة تـــواصل تتمثل بتــوقف المـــدین عن دفع النفقـــة بعـــد شـــروعه فیه ، في هـــذه   06
المصــالح المختصة بتســدید النفقـــة للـــدائن بنـــاءا على أمـــر ولائي صـــادر عن الجهـــة القضـــائیة 

المختصـــة بنــاء على محضــر معـــاینة لهـــذه الحـــالة  تتضمن تــوقف المــدین عن التنفیــذ بعــد 
 .شـــروعه فیه

تـــاج إلى صــدور تنظیم یبین كیفیة تطبیقها ، وحیث إلى هـــذا التـــاریخ لم یصــدر وهـــذه المــادة تح
  .هـــذا التنظیم

حیث هـــذه الحـــالة نصت علیها : حـــالة التغیـــر في الـــوضعیة القـــانونیة والاجتمــاعیة للمستفیــد -2
تعین على  المستفیـــد  أو الـــدائن بالنفقـــة ی" وذلك بقـــولها 15/01المــادة الســابعة من القـــانون 

إعـــلام القـــاضي المختص  بأي تغییـــر یطـــرأ  على حـــالتهما الاجتمـــاعیة  أو القــــانونیة من 
 .أیــــام من تــــاریخ حـــدوثه 10شـــأنه احتمـــال التـــأثیر في استحقــــاق  النفقــــة وذلك خــــلال عشـــرة

هــذه الحــالة تتمثل في التغییــرات التي تطـــرأ على الـــدائن أو المستفیـــد مثل زواج  الأم الحـــاضنة  
  مثل انتقـــالها إلى خــــارج الـــوطن مع الأبنـــاء المحضـــونین وفـــاة أحـــد المحضـــونین زواج أحـــد 
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المحضـــونین إلى غیــر ذلك من الحـــالات التي یمكن التـــأثیر على الاستفـــادة من المستحقـــات 

  .أیــــام من تــــاریخ وقـــوع الحــــادث 10المـــالیة ، ویكـــون التبلیغ خــــلال 
  

  تتضمن هـــذه المـــرحلة حالتین : المـــرحلـــــة الثـــــانیــــة
  

هي فصل القـــاضي المختص في مـــدى تأثیــر التغییـــر الــذي طــرأ على حـــالة : الحـــالة الأولى -1
 لغ إلى المـــدین المستفیـــد  على استحقـــاقه للنفقــــة ، ویكــــون هـــذا الفصل بـــواسطة أمــــر ولائي  یب

 
 48والـــدائن  بالنفقــــة  والمصـــالح المختصة ، عن طـــریق أمـــانة الضبط  في أجل أقصـــاه 

نتظــــار صـــدور التنظیم لیبین كیفیـــة تطبیق هـــذه المـــادة اســـاعة  من تــــاریخ صـــدوره ، وفي 
  .بـــوضوح

 
مـــراجعة مبلغ النفقـــة من طـــرف المصـــالح المختصـــة  وذلك بإجـــراء هـــذه هي : الحـــالة الثـــانیة  -2

ــضــائي  ســـاعة من تـــاریخ تبلیغها بالحكم أو القـــرار الق 48یتعــــدى  المــراجعة في أجل لا
 .ســـاعة  من تــــاریخ صــــدوره  48المتضمن مـــراجعة مبلغ النفقــــة  في أجل 
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   التحصیل والمنــازعــــات : يـــــــــــثـــانث الــــــالمبح
                         

ن تحصیل المستحقـــات المـــالیة  لصنــدوق النفقـــة  من قبل المــدینین بها تكـــون بـــواسطة أوامر إ
الإیـــراد الصـــادرة  عن مـــدیریة النشـــاط الاجتمـــاعي یحــدد فیها المبلغ المستحق على المـــدین  

صــدورها شهـــریا أم سنــــویا ، حیث  ولم یبین التشـــریع على نمـــوذج هـــذه الأوامـــر وكذلك
قتصـــرت المـــادة على ذكـــر أن هـــذه الأوامـــر تصـــدر عن المصالح المختصة وتــرسل إلى ا

وفقـــا للأحكـــام المنصــوص علیها في التشـــریع المعمـــول به إي وفقـــا لمــا هـــو الخـــزینة للتحصیل 
  .ن هـــذه الأوامــر لهـــا قـــوة التنفیـــذأمتبع بالنسبـــة لتحصیل دیون الخـــزینة العمــــومیة إي 

ـدم إعــــلامه في الـــوقت المنـــاسب وبالنسبـــة للـــدیون الأخـــرى النـــاتجة عن تغلیط الصنـــدوق أو عــ
تین فإن في هـــذا الشــأن نفـــرق بین حـــالبالـــوقائع التي تــؤثر على المـــواصلة في الاستفــــادة 

الـــدعـــاوى المــــدنیة والـــدعـــاوى الجـــزائیة في تحصیل الـــدفع بنــاءا  إلى للتحصیل حـــالة اللجـــوء
  .ـــریحــات الكـــاذبةعلى التص

  
  ل ــــیـتحصال : المطلب الأول

 15/01من القـــانون  09لقـــد نصت علیهم المـــادة  التحصیل بــواسطة أوامر بالإیـــراد  إن
یتـــولى أمین الخـــزینة للـــولایة تحصیل المستحقـــات المـــالیة  لصـــالح صنـــدوق النفقــــة  " بقـــولها

ـام من المــدینین بالنفقــــة ، بنــاء على أمـــر بالإیــراد تصــدره المصــالح المختصة  وفقــا للأحكـ
  " المنصــوص علیها في التشــریع المعمــول به

یفهم من هـــذه المــادة أن المستحقــات المــالیة التي یــدفعها صنـــدوق النفقـــة نیــابة عن المــدینین 
بها یتم استــرجــاعها منهم  من طـــرف الخـــزینة العمــومیة وذلك بنــاء على أوامـــر الإیـــراد 

، وحیث مــا یعـــاب على هـــذه في الـــولایـــات  رة من طــرف مــدیریات النشــاط الاجتمـــاعيالصـــاد
المــادة أنها لم تبین  هل یتم إصــدار هـــذه الأوامر سنـــویا أم شهـــریا أم ثــــلاثیا  وهــو الأفضل أن 

 بتســدید النفقــــة، وحیث في هــذه الحـــالة  تكـــون شهــریا حتى یتمكن الصنـــدوق من القیـــام بمهــامه
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قــد تـــوجد صعـــوبات جمــة ستعتــرض تحصیل هـــذه النفقـــات وعلیه یستــوجب تـــوضیح دقیق 
للإجـــراءات حتى لا تضیع أمــــوال الصنـــدوق ویستفیــد منها بطــریقة غیــر مبــاشرة المــدینین 

  .ویجــدونها وسیلـــة للتحلل من التــزاماتهم بالنفقــــة
وكذلك نسجل بالنسبـــة للــدائنین بالنفقـــة في حـــالة استفــادتهم بغیــر وجـــه حق من مبلغ النفقـــة 

سقوط حقهم في النفقــــة دون  إعــــلام المصــالح المختصة في الـــوقت المنـــاسب ، فكـذلك  نتیجــة
لم یتطــرق إلى هـــذه  تحصلــوا علیه بغیـــر وجه حق ، وحیث القـــانون باستــرجاع ما هم ملــزمــون

المتبع بالنسبـــة للمــدینین ، وذلك هم في التحصیل بنفس الإجـــراء یالحــالة ولكن یمكن مســاوت
  .باستصــدار أمـــر الإیــراد باسمهم یتضمن المبلغ الــذي استفـــادوا منه بغیــر وجه حق

و الـــزوج الســابق ، وذلك حسب أإن المــدین بالنفقــة  هــو والد الطفل  أو الأطفـــال  المحضــونین 
بان المــدین منه ، حیث یفهم من نص المــادة  05الفقــرة  15/01المــادة الثـــانیة  من القـــانون 

بالنفقــة  هــو الــوالد الــذي أمتنع  عن دفع مبــالغ النفقة  لــزوجته وأبنــائه ، ســـواء كــان جـــزئیا أو 
عا  عن الـــدفع أو كلیا ، بعــد صـــدور  الحكم القضــائي  المحــدد لمبلغ النفقـــة  ســـواء كــان امتنــا

عجـــزا عن الــدفع أو لم یعــرف محل إقـــامته وحسب نص المــادة  ســواء كــان ذلك أثنــاء قیــام 
  .1و بعـــد فك الــرابطة الـــزوجیةأالــرابطة الــزوجیة  

 اتللـــولایة تحصیل المستحقـینة الــذي یتــولى أمین الخـــز یعتبــرالـــدائن العمـــومي   دوق النفقةوصنـ
  . 2الح المختصةـــر بالإیـــراد  تصــدره المصـــالحه من المــدینین  بالنفقـــة بنـــاءا على أمالمــالیة لص

  :وحیث الأعـــوان المكلفـــون بتحصیل المستحقـــات المـــالیة  هم 
ات عي یعین للقیـام بالعملیـوالمـحاسب العمـومي هــوكل شخص طبی: یینـوماسبین العمــالمح -

 :التــالیة
 .یـــرادات ودفع النفقــــاتلإتحصیل ا -

 .مــــوال والسنــدات والأشیـــاء  والقیم أو المـــواد  المكلف بحفظهـــا وتـــداولهالأضمــان حـــراسة ا -

 .المـــوجـــودات حـــركة حســـاب -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 07/01/2015: ، بتـــاریخ 1لعـــدد ، الصـــادر في الجـــریدة الــرسمیة  للجمهــوریة الجـــزائریة  ا 04/01/2015، المـــؤرخ في  01-15من القـــانون  3المـادة  1

 . 07/01/2015: ، بتـــاریخ 1، الصـــادر في الجـــریدة الــرسمیة  للجمهــوریة الجـــزائریة  العـــدد  04/01/2015، المـــؤرخ في   01-15من القـــانون  9المــادة                 2
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  یتم تعیین المحــاسب العمــومي من قبل الـــوزیر المكلف بالمــالیة، ویخضعــون أســاسا لسلطتــه 
: في المــؤرخ 91/313من المــرسوم التنفیــذي  3وینقسمـــون إلى عـــدة أصنـــاف ورد ذكــرها في المــادة 

لى أن هنـــاك إعتمــادهم مع الإشـــارة عیین المحــاسبین العمــومیین  واالمتعلق بت 07/09/1991
 91/313تعــدیلات  أدخلت  على التصنیف  الــذي جـــاء به هــذا النص في المــرسوم التنفیــذي 

ورد ذكــرهم في المــادة : رئیسیـــونوكذلك المحــاسبون العمــومیون الــ، المحــدد لإجـــراءات المحـــاسبة 
  :المتعلق بإجـــراءات المحــاسبة العمــومیة وهم  91/313من المــرسوم التنفیــذي 31
 العـــون المحــاسبي المــركزي للخـــزینة -

 أمین الخـــزینة المـــركـــزي -

ذات حیث یتكفل بعملیات الخــزینة ونفقـــات المــؤسسات العمــومیة : أمین الخـــزینة الـــرئیسي  -
 .الطــابع الإداري 

المتعلق بتنظیم   91/129من المــرسوم التنفیــذي  10حسب المــادة: أمین الخـــزینة الـــولائي  -
 وم بتــركیز العملیات المصــالح الخــارجیة للخـــزینة ، وفي العمــوم فإن أمین الخـــزینة الــولائي یقـــ

المــالیة  التي یجـــریها المحــاسبـــون  الثــانویــون التــابعــون له ، كما یقـــوم بتنفیــذ عملیات  -
 .الإیــرادات والنفقـــات  لمیــزانیة الـــدولة ، والنفقـــات على المستـــوى المحلي 

المحــاسبین  حیث یمثل حلقة الـــوصل بین ویعتبـــر أمین خـــزینة الـــولایة عصب شبكـــة 
  .المحــاسبین الثــانویین والــرئیسیین 

جــراءات لإالمحــدد  91/313المــرسوم التنفیــذي : المحــاسبـــون العمـــومیـــون الثـــانــویـــون
الضــرائب ، قــابض : أصنــاف المحــاسبین  الثــانویین  وهم  32المحــاسبة ذكــر  في مــادته 

مین خــزینة البلدیة ، أمین أن المحــافظ العقــاري  ،  قــابض الجمـارك ، قــابض أمــلاك الــدولة 
  .ستشفــائیة الجــامعیةلاالقطــاعات الصحیة ، أمین المــراكز ا

نقل دین ویقصــد بتحصیل الــدیون العمــومیة  مجمــوعة العملیــات والإجـــراءات  التي تـــؤِدي 
النفقة  من ذمة المكلف بالنفقة إلى الخـــزینة العمــومیة  وفقــا للإجـــراءات القـــانونیة المتبعة في 

ســاسیة  في بیــان نشــاط لأهــذا الإطـــار، إن إعـــداد جـــداول تحصیل  یمثل أحـــد  المــراحل ا
  صــورة مبــاشرة في رسم  المــوازنة العـــامة  للــدولة الإدارة الجبـــائیة  وفــاعلیتها ، كما أنه یسهم  ب
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ومــا یمكن استخــلاصه  هـــو  رادا استــراتیجیا  من مـــوارد الخـــزینة العمــومیة ، وبهــذا یباعتبــاره إ

  :أن عملیة تحصیل الــدیون  تتم على مـــرحلتین
وهــو إجــراء عـــادي  یتضمن استـــدعاء مبــاشر  للمــدین قصــد تســدید : التحصیل الــودي للـــدیون -1

عمل بها، وعملیة مستحقـــات الــدائن العمـــومي في الـــوقت المحــدد طبقــا للتنظیمــات الجــاري ال
 دارةلإالتحصیل الـــودي  تعني تـــوجه المــدین من تلقـــاء نفسه فـــور تلقیـــه الاستـــدعاء  من ا

 .المكلفة  بتحصیل الـــدیون  لــدفع الأمـــوال المــدین بها بنفسه وفي أجـــال محـــددة
الــدیون ودیا تبــدأ عملیة التحصیل الجبــري في حــالة عــدم تســدید : التحصیل الجبـــري للـــدیـــون -2

للمحــاسب  العمــومي المختص   نــــذار  وهــو الــذي یسمحلإبكــافة الطــرق ، تبــدأ بالتنبیه  أو ا
 :ـراءات الــردعیة  ویتضمن هــذا التنبیـــه  كإجـــراء ردعي بعض البیــانات وهياستعمـــال الإج من

سنــة الــدین ، نـــوع الـــدین ، العقــوبات وإمضــاء المحــاسب العمـــومي ،    اسم ولقب المــدین -
نفعــا یلجــأ  المحــاسب العمـــومي إلى وســائل المختص ، وفي حــالة إذا لم تجــدي هــذه الــوسیلة 

دیة  عن كل یـــوم تــأخیر  من أجل إرغـــام المكلف أو المــدین ـرى وهي فـــرض غـــرامات التهـــدأخــ
بالنفقـــة لتبــرئة ذمته ، كمــا أنه إلى جـــانب  هــذه الإجــراءات التحصیلیة هنـــاك إجـــراء جبــري 

خـــر  یسمى الحجـــز الإداري ، ویعــرف بالإجـــراءات التي یقـــوم بها المحــاسب العمــومي  آ
بــوضع المــال تحت یــده  وبیعه لاستفـــاء  حقــوق الخــزینة العمــومیة  بمــوجب قـــرار یصــدر  من 

الاختصاص  صــاحب داريلإمین الـــولائي للخــزینة العمــومیة ، ومع ذلك یضل القــاضي  الأا
إذا ما نظــرنا إلى الحجــز و  للنظــر والفصل  في النــزاعات المتعلقة  بإجــراءات الحجـــز الإداري

 :كإجــراء تحصیلي جبــري نجــد أن له العـــدید  من الأشكـــال نــوردها في النقـــاط التـــالیة
منقــولات المتقــاعس عن دفع الــدین ، والتي تكـــون وهـــو إجــراء یسمح بـــوضع : الحجـــز التنفیــــذي -

العــدالة  قصــد بیعها  لتصفیة الــدین  الــذي هــو على عـــاتقه ، في حـــوزته أو ملكـــه تحت یــد 
جـــراء أن الأمـــلاك  التي هي بحـــوزة  المتقــاعس  عن دفع الـــدین  لإوالمــلاحظ بالنسبــة لهــذا ا

  .1التنفیــذيخفـــاءها ، مما یقلل من فعــالیة هــذا الإجــراء و إأالسهل التصــرف فیها بإبعــادها من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـوجه تنبیها  بلا مصــاریف الى المكلف بالضـریبة  بمجـرد تــوفر وجــوب هــذا التحصیل ویجـوز حینئذ القیام یجـــوز لقــابض الضــرائب ان یـ" من قـــانون الإجـــراءات الجبـــائیة  147المادة  1

  "بالحجـز  بعــد یـــوم من تبلیغ التنبیـــه
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وهــو إجــراء یسمح بــوضع ثمــار أو غــرس أو مــزروعــات : الحجــز على المحصـول الــزراعي

ذا كــان المتقـــاعس  عن دفع إجـــراء لإتكـــون ملكــا للمتقــاعس عن دفع الـــدین وما یقلل من هــذا ا
 . 1هـــذه الثمار  والتصــرف في عـــوائدها المــالیةلى تـــأجیـــر إالــدین   سیئ النیة ، فإنه یلجـــأ 

 ســـواق لأیسمح هــذا الإجـــراء  بحجــز الأثـــاث  والمبیعـــات با: الحجــز على الأثـــاث والمبیعــات -

والمعـــارض التي تكـــون  في متنــاول المتقـــاعس  عن دفع الـــدین العمــومي بتــرخیص من قــاضي 
   .3جــالات أو رئیس المحكمــةالاستع

ویقلل من هــذا الإجـــراء  عنـــد علم المتقـــاعس  عن دفع الــدین العمــومي في مثل هــذه 
  .الإجــراءات في حقـــه، فهــو قد یتصــرف  في هــذه المبیعــات  في أســرع وقت ممكن

أو جـــراء یسمح لبعض الأشخـــاص الــذین لهم حقـــوق رهنیة لإوهــذا ا: حجــز إدعـــائي أو مطلبي -
ملكیة على ملك عقـــاري لــدى الغیـــر ، یكــون مستعــد لتسلیمه ، ویقلل من فعـــالیة هـــذا الإجـــراء 

 . 1أن الغیــر المــالك للعقـــار لا یكـــون دائما مستعـــدا لتسلیمه

وهـــو إجـــراء تنفیــذي یســاهم فیه ثـــلاث أطـــراف  الـــدائن الأصلي  : ـديالحجـــز التــوقیفي أو الحــ -
خــر دین على عــاتق شخص ثــالث ، ویسمح لآومن لهم حــق الحجــز لـــدى المــدین ، وله هـــو ا

  . 2ن یحصل دینه قصــد تبــرئة ذمته  لــدى الــدائن الأصليأهــذا الإجـــراء للمــدین 

وهــو إجـــراء  یتیح للإدارة  بأن تطلب من القـــاضي منحها تــرخیص : الحجــز العقـــاري للعقـــارات -
 .أمـــلاك عقـــاریة للمتقــاعس عن الــدین العمـــومي  من أجل تحصیلهـــابحجــز 

لیها إقلیــلا مــا تلجــأ  نها عملیة معقـــدةأوعملیة الحجــز العقـــاري للعقـــارات أقل مــا یقــال عنها  
لى جــانب هــذا هنــاك حــالتان اثنتــان نص علیهم المشــرع  صــراحة  یقـــوم فیها إالإدارة ، 

لى التحصیل الفـــوري  للــدین المستحق  وتنفیــذ إالمحــاسب  المكلف بالمتــابعة باللجـــوء  
یـــومین  من تبلیغ التنبیـــه  من خـــلال نص المـــادة  الإجــراءات ، وذلك بالقیــام بالحجـــز بعـــد

  :من قـــانون الإجـــراءات الجبـــائیة وهما  147
 .اثلةئب المبــاشرة  والــرسوم المتممن قـــانون الضــرا 354المــادة الحــالات المنصــوص علیها في   - أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    2012، دار هـــومة ، الجــزائر ، 25/02/2008: اءات المــدنیة والإداریـــة  المــؤرخ فيالمتضمن قـــانون الإجـــر   09-08طرق التنفیــذ  وفقــا للقـــانون  233حمــدي بــــاشا عمــــر  ص 1
ـــة  المــؤرخ في  09-08طرق التنفیــذ  وفقــا للقـــانون  233حمــدي بــــاشا عمــــر  ص  2     2012جــزائر ،، دار هـــومة ، ال 25/02/2008: المتضمن قـــانون الإجـــراءات المــدنیة والإداری
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 .الحــالات التي تحــدد وجــوب تحصیل الضــریبة  فیها بمقتضى أحكـــام خـــاصة  - ب

مـــوال المــدین المكلف بالضــریبة ، ولكن ضمن الشـــروط ألإدارة الضــرائب مبــاشرة الحجــز على  -
یــرادات  الجبــائیة  ویكـــون لإمن قـــانون ا  145والإجـــراءات  المحــددة وفقــا لأحكـــام المــادة 

قضى  ما للمــدین لـــدى الغیـــر هــذا مــاالحجــز التنفیــذي على أصـــول المكلف أو المــدین  وحجــز 
 ، حیث انه وطبقــا لأحكــام  18/11/2003: به مجلس الـــدولة في قـــراره الصــادر بتــاریخ

 
شعـــار حجــز قبل إمن قـــانون  الضــرائب  فإن إدارة الضــرائب  ملــزمة بتبلیغ   392المــادة -

شعـــار بالحجـــز مما یجعله لإـد خــالفت القـــانون دون تبلیغ امبــاشرة الحجــز، حیث تكــون قــ
 .تعسفیا  یتــرتب بطـــلانه

 :جـــراءات الحجـــز على العقــــارإ -

حكــام لأإجــراءات الحجــز على العقـــار بتــوجیه تنبیــه المكلف بالضــریبة أو الــدین وفقـــا  تبــاشر
جـــراءات  الجبــائیة  بمجــرد تـــوفر وجـــوب التحصیل ، یجـــوز حینـئذ لإمن قـــانون ا 147المــادة

یشــرع  في حجــز العقـــار إلا بعـــد حجــز المنقــول  القیــام بالحجــز  بعــد یــوم من تبلیغ التنبیــه، ولا
ت ، وتكــون إجــراءات ذا لم تكفي قیمــة هــذا الأخیـــر  للـــوفاء بما على المــدین  من مستحقــاإ

  :حجــز العقــــار حجــزا إداریـــا  طبقــا للإجــراءات التــالیة
المحــاسب العمــومي أو المحضـر القضــائي إلى مكــان العقـــار  انتقـــال أعـــوان إدارة الضــرائب  أو -1

، ویمكنه الاستعــانة بأي شخص یــراه منــاسبا في حــالة عــدم وجــود المــدین، أو في حــالة رفضه 
ــریر جــراءات من حیث الانتقــال  وتحإ، ثم یتبع أعـــوان التنفیــذ   عـــوان الجهــة الحــاجــزةأدخــول 

 .محضــر حجــز  العقــار لیشمل  على البیــانات الأســاسیة  لهــذا العقـــار
كتـابة تــاریخ المحضــر ، مكــانه، ســاعتـه، أوصــاف العقــار ومــا تعــرض له العــون الحــاجز  من  -2

 .رشكــالات وعقبـــات ، وعلى یـــوم البیع ،مكــانه ، والقیمــة الأولیة للعقــاإ

جــراءات الجبــائیة  على لــزوم تسجیل محضــر حجز العقـــار حجــزا إداریا، لإلم ینص قـــانون ا -3
وبعـــد القیـــام  بإجــراءات الحجــز الإداري على المنقـــولات أو العقــارات المملــوكة للمــدین، یتم 

 .بیعها في المــزاد العلني 
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حصیل، ات آخـــر مــرحلة من مــراحل التیعتبــر بیع المحجــوز : في المــزاد العلني  بیع المحجـــوزات -4
. 151ویكــون البیع الجبــري في الحجــوزات الإداریة  من سلطــات إدارة الضــرائب  وفقــا للمــادة 

من .  152، الفقــرتان الأولى  والثــانیة  من قـــانون الإجـــراءات الجبــائیة ، ویتم وفقــا للمــادة 
مبــالغ  تستــوفي الجهــة الحــاجزة  حقها نفس القــانون ، والهــدف من البیع هـــو الحصــول على 

 في القـــانون من نشــر الإعـــلان قبل في ثمن الأمـــوال المحجـــوزة مع إتبــاع إجــراءات المحــددة 
المــزاد  یحــرر المحضــر وتسلم نسخــة منه  إلى  ا البیع  في الجــرائد المــؤهلة، وبعــد رســو 

، وبعــده یتم نشــر البیع بعــد شهــر من تـــاریخ التسجیل ك یتم نقل الملكیة وبعــد ذل  المشتــري
       .للعقــد

  ـات ــــــــــــــــــــــــــــــــالمنـــازعـــ :المطلب الثـاني
  :هنـــا نمیــز بین نـــوعین من المنـــازعـــات وهي

التصــریحــات غیــر الصحیحة  المستفیــدین في حـــالة  الغیر ســـواء الصنــدوق ضــد منـــازعــات  -1
من القـــانون  13والمتعمــدة من أجل الحصــول على المستحقـــات المــالیة ، فإن نص المـــادة 

تطبق على الإدلاء بتصــریحات غیر صحیحـــة  " لقـــد تطـــرق إلى هـــذه الحـــالة بقـــولها  15/01
التصـــریح الكــاذب المنصــوص علیها في أحكــــام هـــذا القــــانون ، عقـــوبات  للاستفـــادة من

                                                                .                التشــریع المعمـــول به
   ."یلـــزم كل من تسلم مستحقـــات مـــالیة  بـــدون وجـــه حــــق بـــردها

، وعلیه فإن حیث هـــذه المــادة تحیلنا إلى قــــانون العقـــوبــات لتطبیقها على التصـــریحات الكــاذبة 
صنــدوق النفقــة یقــوم في هـــذه الحــالات بـــتحــریك الـــدعـــوى العمـــومیة بتقـــدیم شكـــوى أمـــام 

ـــوقت التــأسیس كطـــرف مـــدني من أجل استـــرجاع الجهـــات القضـــائیة المختصــــة وفي نفس ال
مطـــالبـــة بالتعــــویض  عن الالمبــالغ التي استفــاد منها صـــاحب التصــریح الكــاذب ، وكذلك یمكن 

  .الفعل الــذي أرتكبـــه في حـــق صنـــدوق النفقــــة
كل من تحصل بغیـــر حق على إحـــدى " من قـــانون العقــوبات على  223وحیث تنص المــادة 

  أو شــرع في الحصـــول علیها ســواء بالإدلاء بإقــرارات كـــاذبة 222الـــوثائق المبینـــة في المــادة 
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و شهـــادات أو إقـــرارات  كـــاذبة أسم كـــاذب أو صفـــة كـــاذبة أو بتقـــدیم معلـــومات  اأو بانتحــال  

  " . دج 5000إلى  500یعـــاقب بالحبس من ثـــلاثة أشهـــر إلى ثـــلاث سنــــوات  وبغـــرامة من 
قضــائیة ضــد المستفیــدین باستــرجاع المبــالغ التي وكذلك یمكن للصنــدوق مبــاشرة دعـــاوى 

 ـامة في التقـــاضي دون استعمال استفــادوا منها بغیــر وجه حـــق وذلك بالـــرجوع إلى الأحكـــام العــ

 التي سبق لنـــا التطـــرق إلیها بالتفصیل في المطلب المتعلق بالتحصیل عـــامةمتیــازات الخـــزینة الا
إلى القضـــاء الإداري لـــرفع الـــدعاوى القضــائیة وذلك بالنظــر إلى الطبیعـــة  ، وهنــا یتعین اللجـــوء

  .القـــانونیة للصنــدوق باعتبـــاره هیئة إداریة تخضع للقـــانون العــــام تطبیقـــا للمعیــار الشكلي 
  

القضـــاء  مستفیــدین أو غیرهم  یختص بها ال فع منالغیـــر ضــد الصنــدوق وقد تــر  منــازعـــات  -2
  الإداري وذلك بالنظـــر إلى الطبیعة القـــانونیة لصنـــدوق النفقــــة ، وفي حـــالة رفعهــا أمـــام القضــاء 

 
المــدنیة ــلا لعـــدم الاختصاص النـــوعي، وهــذا طبقــا لقـــانون الإجـــراءات العـــادي سیتم رفضها شكـ

  .والإداریة فیما یتعلق بالاختصـــاص النــــوعي للقضـــاء الإداري
المحـــاكم الإداریــــة  هي جهـــات الـــولایة العــــامة  في المنـــازعـــات "  800وحیث تنص المـــادة 

القضــایا ، التي تختص بالفصل  في أول درجـــة ، بحكم قــــابل للاستئنـــاف  في جمیع  الإداریــــة
تكــــون الـــدولة أو الــــولایة أو البلــــدیة أو إحــــدى المــؤسســـات العمـــومیة  ذات الصبغـــة الإداریــــة 

  " طـــرفا فیها
نفقــــة لهـــا طـــابع إداري وعلیه یتبین لنـــا من خـــلال هـــذه المــادة أن منـــازعات صنـــدوق ال 
اره حســـاب مـــوضوع تحت تصـــرف وزارة التضــامن التي هي بـــدورها تمثل الـــدولة عتبــبا

                    .ر في شخصیـــة الـــدولةتنصهــ المعنــویة وشخصیتها
 شكل  لم یقـــم بـــوضع إي المتعلق بصنــدوق النفقــــة  المـــلاحظ أن هـــذا القـــانون وحیث الشيء

ودیة للمنــازعات المتعلقة بالصنــدوق قبل اللجـــوء إلى الجهـــات القضـــائیة المختصة التســـویة لل
 حیث تـــوجد لجــان محلیةهـــو جــاري به العمل بالنسبـــة للصنـــادیق الاجتمـــاعیة  وهــذا عكس مــا

  .كمــرحلة ســابقة للطعن القضـــائيتنظـــر المنــازعـــات الاجتمـــاعیة  ووطنیـــة للطعن المسبق
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ن یبین الجهـــة التي تفصل أوكذلك من بین المــآخذ على هــذا القـــانون أنه كــان من المفــروض 

  .كمــا هــو معمــول به في الصنــادیق الاجتمـــاعیة المنــازعــات النــاتجـــة عن نشـــاط الصنـــدوقفي 
الاستفـــادة من صنــدوق أن الــذي یستـــوجب الإشـــارة إلیه في هـــذا الشـــأن هـــو وحیث الشيء 

جـــریمة عـــدم دفع النفقـــة  المنصـــوص تسقط المتــابعة القضــائیة  للمــدین  عن  لا النفقـــة
  .والمعــاقب علیها في قـــانون العقــــوبات

 أحكـــام تحـــول الاستفـــادة من لا" :بقـــولها 15/01من القـــانون  13نصت علیه المــادة  وهـــذا مــا
ـدم دفع النفقــــة  المنصـــوص دون المتــابعة القضــائیة للمـــدین  عن جـــریمة عــ هــذا القـــانون

  "والمعــاقب علیها في قـــانون العقــــوبات
من قــانون العقــوبات  أن سلـــوك   331وحیث تعتبــر هــذه الجــریمة المنصــوص علیها في المــادة 

المحكـــوم  الجـــاني في هـــذه الجــریمة سلـــوك سلبي  یتحقق في امتنــاعه  عن دفع مبلغ النفقـــة 
    1.بها علیه لمـــدة  تتجــاوز شهـــرین

وقــد أوجب المشــرع الجــزائري أن یتم الـــوفاء  بكـــامل قیمة النفقـــة المحكـــوم بها ، فالـــوفاء 
ینفي وقـــوع الجـــریمة ، وقـــد اعتبــرت المحكمــة العلیــا في قـــرارها  یعتـــد به ، ولا الجــزئي لا

أن جــرم   2300:ملف رقم 01/06/1982: الصـــادر  عن غـــرفة الجنح والمخــالفات  بتــاریخ
علیه   النفقـــة  جنحــة مستمـــرة ، فالمتهم الــذي تمـــاطل في دفع النفقة  المحكــوم بهاعــدم تســدید 

لصــالح زوجتـــه یبقى  مــرتكبا لهــذه الجنحـــة  إلى حین التخلص التــام  عن دفع المبــالغ التي 
ینفـــي الجـــریمة  لكن طبقـــا للتعــدیل  الجــدید  كما أن الــوفاء اللاحق لمــدة الشهـــرین لا،   1علیه

یتم  ــة الصفح  عن المتهم بعــد الـــدفع  وهنــایمكن للضحی  2006لقـــانون العقــــوبات  لسنـــة 
   .وقف المتــابعة  كلیا بإصــدار حكم بانقضــاء الــدعـــوى العمــومیة  لصفح الضحیة

حیث تتطلب جــریمة  عــدم تســدید النفقـــة  كغیــرها من بقیــة الجـــرائم  ركنــا معنـــویا  یتمثل في 
من قـــانون العقــوبات بالامتنــاع عمـــدا عن  331ـذي عبــرت عنه المــادة القصــد الجنـــائي  الــ

  أداء النفقـــة، فالجـــاني لابـــد أن یكـــون عـــالما  بـــواجب أداء المبلغ المحكــوم علیه به ، وأن ذلك 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  153، ص  1998، الجــزائر ،2، دیــوان المطبــوعات الجــامعیة ، الطبعة" جنــائي خــاص" إسحــاق إبــراهیم منصـــور، شــرح قـــانون العقــوبات الجــزائري . د 1
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المبلغ نفقــــة مستحقــــة علیه بمـــوجب حكم قضـــائي  نهـــائي مـــلزم ، ثم یمتنع عن الـــدفع رغم  

ذلك ، أي أن إرادتـــه اتجهت إلى عـــدم التســـدید باختیـــاره وعلیه  یتحقـــق القصـــد الجنـــائي  
  :بتـــوافر عنصــرین أســـاسیین همـــا

 ة  وعلمه بالتنبیـــه علیه بالــدفع بدفع النفقــــدور حكم قضـــائي  ضــده واجب النفــــاذ علم المتهم بصـ -
 .اتجــــاه إرادة المتهم إلى فعــــل الامتنـــاع عن دفــــع النفقــــة -

ید النفقــــة  ویعتبـــر الإعســـار هـــو السبب الـــوحید الـــذي یمكن قبـــوله  فعـــلا كمبــرر  لعـــدم تســد
عســـار النـــاتج عن الاعتیـــاد على ســـوء السلـــوك  أو الكسل لإیعتبـــر ا المحكـــوم بهـــا، كما لا

الســالفة  331عتبـــرت المــادة اعـــذرا مقبـــولا من المـــدین  في أي حـــالة من الأحــــوال ، وقـــد 
دي مالم  یثبت المتهم عكس ذلك ، فســوء النیـــة مفتـــرض فـــلا یقع الــذكــر أن عـــدم الــــدفع  عمـــ

 أنه حسن النیـــابة العــــامة  إثبـــات تــــوافر ســـوء النیــــة إنما یتعین على المتهم إثبـــات  على عـــاتق
ــوافر ركن العمـــد، لكنها النیة  وعلیه فإن مجـــرد عـــدم الـــدفع  یعتبـــر قـــرینة قـــانونیة  على تـ

  .قـــرینة بسیطـــة قـــابلة لإثبـــات العكس من طــــرف المتهم
  :وعلیـــه فإن المحكـــوم له یستطیع تقـــدیم شكـــوى إلى وكیل الجمهـــوریة  مــرفقة بالـــوثائق التــالیة

 حكم قـــاضي بالنفقـــة -

 محضــر إلـــزام بالـــدفع -

 المــدین عن دفع  النفقـــة محضر امتنــاع -
وبعـــد التحقیق وإحـــالة القضیــة للمحــاكمة ، فإذا كـــان هنــاك تنــاقض بین الطــرفین في التســدید 

یــوجههم رئیس المحكمـــة إلى محضــر قضـــائي  من اجل إجـــراء محـــاسبة بین الطـــرفین  لمعــرفة 
، وتحــریر محضــر ومن خـــلاله یتم تبــرئة بقي أو غیـــر المـــدفـــوع المبلغ الحقیقي للنفقـــة المت

     .المــدین أو إدانتـــه 
سنـــوات  وبغـــرامة  3أشهـــر إلى  6وعلیه  یعـــاقب على جنحـــة عـــدم تســدید النفقــــة بالحبس من 

  كم على المتهم بالحــرمــاندج ، ویجـــوز عـــلاوة على ذلك الح 300000دج إلى  50000من 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 5من قـــانون العقـــوبات وذلك من سنـــة على الأقـــل إلى   14من الحقـــوق الواردة في المـــادة  

سنــــوات على الأكثــــر ، وتجــدر الإشـــارة  أنه إذا حكم القـــاضي على المتهم  بعقـــوبة جـــزائیة  
ــلا یجــــوز له الحكم  للضحیـــة بمبلغ النفقـــة غیر جنحـــة تتعلق بعــــدم تســـدید النفقــــة فـلارتكـــابه 

المســددة لأنهـــا دین  ســـابق على جنحـــة  ذلك أن المـــادة الثـــانیة من قــــانون الإجــــراءات 
الجـــزائیة  تشتـــرط أن تستنـــد  الضحیــــة في طلب التعــــویض إلى ضـــرر مبـــاشر تسبب عن 

  . 1ة غیـــر أنه یستطیـــع الحكم نتیجـــة الضـــرر الحـــاصل من الجـــریمةالجـــریم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   165، ص  2002هـــومة للطبع والنشـــر والتـــوزیع ،الجـــزائر أحسن  بـــوسقیعــــة ،الـــوجیز في القـــانون الجنـــائي الخـــاص ، الجــزأ الأول ، الجرائم ضــد الأشخــاص والأمـــوال ، دار . د1
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:الخـــــاتمــــــة 
 

 
  : الخـــــاتمــــــة

إذا كــانت قیم التكـــافل والتضــامن هي إحــدى القیم الســامیة التي میــزت المجتمـــع الجـــزائري ، 
 فإن المشــرع الجـــزائري حـــاول أن یجســـد هـــذه القیم من خــــلال  إحـــداث صنــــدوق النفقــــة 

تعـــذر حصـــولها على النفقــــة  المستحقـــة بمــــوجب   تستفیـــد منه المـــرأة المطلقــــة  وأبنـــائها بعـــد
حكم قضـــائي نتیجــــة  امتنــــاع الــــزوج أو عجــــزه أو غیــــابه ، لـــذلك حـــاول المشـــرع الجـــزائري 

، وضمـــانا لكـــرامة  الاجتمــــاعیة  والمعیشیـــة التي تعـــرفها  الأســـر الجــــزائریة لصعــوباتمعـــالجة ا
  .المـــرأة المطلقــــة  وحمـــایة حقــــوق أطفـــالها  وصـــون مصــالحهم الفـــضلى  من الضیـــاع

وبذلك فإن صنـــدوق النفقــــة  رغم أهمیتـــه الاجتمـــاعیة  والقـــانونیة یثیـــر عدة إشكـــالات تـــرتبط 
هـــذا الصنـــدوق وإجـــراءات الاستفــــادة منه  والمـــوارد  دة من أمــــوالا بالفئـــات المستفیـــأســـاس

  :المـــالیة المـــرصـــودة له ،وهیكلتــــه وتتمثل فیما یلي
من المستحقـــات  المـــالیة لهـــذا الصنـــدوق، فإن المشـــرع الجـــزائري  من حیث الفئـــات المستفیــــدة 

ات المستفیـــدة منه في المطلقــــة ، ومستحقــــات النفقــــة من الأطفــــال بعـــد انحـــلال حصـــر الفئـــ
میثـــاق الــــزوجیة ، أو أثنـــاء رفع دعــــوى الطــــلاق  وفقــا لمــا تضمنته المـــادة  الثـــانیة من القـــانون 

رع الجـــزائري  لم ینصف بعض الحـــالات التي ، ومن ثم لابـــد من الإشـــارة  أن المشــ 15-01
ولا یـــوجـــد من ینفق علیهم ، ورغم دخل  بدونتنتظــر الالتفـــات إلیهـــا ، وخـــاصة الأرامل والأیتـــام 

أن الصنـدوق في هــذه الحـــالة یصعب علیه استــرجاع مبلغ النفقـــة الــذي ســدده لهم ولكن یتحتم 
  .إیجـــاد صیغـــة لحمـــایة هـــذه الفئـــة على المشــرع

 ن أكثـــر مــالمــالیة لهـــذا الصنـــدوق ، فإأمــا فیما یتعلق بإجـــراءات  الاستفـــادة من المــدخـــرات  ا
یمیــزها  هـــو التعقیـــد وطـــول إجـــراءاتها ، ولما كــان طـــابع الاستعجـــال  من أهم میـــزات حق 

النفقــــة فإن تحصیلها وفقـــا للقـــانون  المنظم لهـــذا الصنـــدوق  لیس بالأمـــر الهین  على 
  .الحـــاضنة ومحضــونیها

نتظـــار إتمـــام افي  مبلغ على النفقـــة  بنظـــام تسبیقوحیث نقتــرح في هـــذا الشــأن العمل 
  ولكن من حیث  من النــاحیة النظــریة، شهــر في مجملها تتعـــدى لا جـــراءات الإداریـــة التي الإ
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تصل إلى سنـــة في بعض الحـــالات المستعصیـــة والتي تتضمن أن الـــواقع قـــد تطـــول ویمكن 
  .یتطلب تصحیحها مــدة طــــویلة  ،أخطــاء في الأحكـــام والـــوثائق

كما تتجلى طبیعـــة التعقیـــد في أحكـــام المـــادة  الســادسة فقـــرتها الثـــانیة  والمـــادة الثـــانیة من 
نظـــرا لما یكتنفها من غمـــوض ولبس حینما رتب المشــرع على سقـــوط   01-15القـــانون 

ــوط حـــق الاستفـــادة من المستحقــــات المـــالیة  لصنـــدوق النفقــــة ، رغم سقـ انقضــائهاأو الحضـــانة 
الخـــاصة ، وحتى وإن كـــان یعتبـــران  حقین متـــلازمین  امحكــامهأأن لكل من النفقـــة والحضــانة  

نقضـــاء أو اـو بعـــد للطفل المحضـــون، إلا أن حق الطفل في النفقـــة یبقى قـــائما  ومستمــرا  ولـ
قـــاصرا  أو راشـــدا ، لكن محتـــاجا  للنفقـــة لعجـــزه البــــدني سقـــوط  حق الحضــانة ، مادام الطفل 

أو الـــذهني أو كـــان مـــزاولا للـــدراســـة ، ولعل هـــذا الغمـــوض مـــرده إلى التســـرع في إعــــداد هـــذا 
   .دراستـــه بتـــأني وعمق یستــوجب تـــدارك هـــذا عن طـــریق التنظیم القــــانون دون

وكذلك من جهـــة  أخــــرى نـــرى بضـــرورة تــــوحید المبلغ الـــذي یتكفل به صنـــدوق النفقــــة یتســـاوى 
ختـــــلاف مبــــالغ فیه جمیع المستفیـــدین من الصنــــدوق وهـــذا لتسهیل عمل الصنــــدوق أمـــام ا

النفقـــــة المحكــــوم بها ومن جهـــــة أخـــــرى تسهیـــل إعــــداد المیـــزانیة التقــــدیریة وضبط مصــــاریف 
  .الصنــــدوق

  
ملیـــون  100هي تعــــادل  2015لال سنـــة ـدولة خــة من خـــزینة الــوكذلك أن المبالغ المخصص

غیـــر كــــافي لتغطیـــة نشـــاط الصنــــدوق في ظل تنـــامي حــــالات الطــــلاق  في  ، وهـــو مبلغدج 
  .المجتمع بشكل رهیب مما یتعین إشـــراك صنـــدوق الـــزكـــاة للمســاهمة في تمـــویل الصنـــدوق

افه التي أنشــأ ق في تحقیق أهــــدوكذلك الهیكلـــة الحــالیة للصنـــدوق تعتبـــر عــــائقا أمــــام الصنـــدو 
یستـــوجب إعـــادة النظـــر فیه وذلك بتمكینـــه من الشخصیـــة المعنــــویة  من أجلها ، لــذا

انون الخـــاص مع تمكینــه ببعض الامتیـــازات  ـالي وإخضـــاعه في نشــــاطه إلى القــــستقــــلال المــلاوا
یتمكن من أداء دوره بشكل فعــــال ویتحـــرر من القیـــود الإداریــــة  السلطـــة العــــامة حتى

  المفــــروضة على الأمــــوال العـــــامة ، حتى یتمكن كذلك في حـــالة وجــــود فــــائض من
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یبقى عبئـــا على الخــــزینة العمــــومیة كمــا  للـــرجوع عند الحـــاجة إلیها ولااستثمـــارها من الأمــــوال  

  .جتمــــاعیةلاهـــو الشـــأن في الصنـــادیق ا
  

وأخیــــر أشیـــر أن صنـــدوق النفقـــة رغم أهمیتـــه الاجتمـــاعیة وخـــاصة في وقتنـــا الحـــالي بعـــد 
لمــــوسعة في تـــوفیر الحمـــایة للأبنـــاء المحضـــونین إلا انـــــه یبقى من الحلــــول تــــراجع الأســـرة ا

السطحیــــة التي تعـــالج ظــــاهر الإشكــــال ولیس عمقــــه مما یستـــدعي على جمیع أفــــراد المجتمع 
ــــلاق الحمیـــدة النبیلــــة وإرســــاء قـــــاعدة وهیئــــاته إلى الاهتمــــام بالجـــانب التـــربوي السلیم والأخـ
هتمـــام بالقــــوامة والكفـــاءة في العــــلاقــــات لاالحــــوار بین جمیع أفـــــراد الأســــرة والمجتمـــــع ، وذلك با

المـــزاجي دون التفكیـــر في مصیـــر الأبنـــــاء  ومصیـــر المجتمع ،  الأســــریة لتجنب الطــــلاق
وهـــذه من بین المهـــام الـــواجب إسنـــادها إلى صنـــدوق النفقــــة للقیـــام بهــــا بإجـــراء دراســــات حــــول 

من   ـــذها، مما یستلــزم تمكینهظـــاهرة الطـــلاق واقتـــراح الحلـــول الــــوقائیة ومتـــابعة تنفی
  .شخـــاص القـــانون الخــــاصأ مثله مثل الاستقــــلالیة المـــالیة والإداریـــــة

  
حقــــوقهم   ایة الأم وأطفــــالها  في تحصیلفــــرغم أن صنـــدوق النفقــــة  یعــــد ضمـــانة قــــانونیة  لحمـــ

تضـــاف إلى المنظـــومة القــــانونیة لحمـــایة الحقـــوق الأســـاسیة  للطفل  ،ق من النفقـــة بعـــد الطـــلا
بعـــد انفصـــال والـــدیه، لكنها تبقى غیـــر كـــافیة  في تحقیق قیم التــآزر والتكـــافل والتضـــامن  

ـرائح اجتمـــاعیة عـــریضة من الاجتمـــاعي بین الأســـر الجــزائریة، مادام أنه قـــد أقصى فئـــات وشــ
دعمــــه  عن طــریق الاستفـــادة من مستحقـــاته المـــالیة  تحقیقا لمبـــدأ  العـــدالة الاجتمـــاعیة بین 

 ین المفقـــود الأرامل بــــدون دخل ، وعـــائلات أفـــراد المجتمع  ، وخـــاصة من بین هـــذه الفئات 
   . ن دخل ،ونتمنى أن یستـــدرك المشــرع ذلك مستقبـــلابــــدو  ین والغـــائب

          
  
  
  

                               -49-  



 

  :التــــــوصیــــــات
 

 
 
في تجسیـــد صنــــدوق النفقـــــة  على أرض الـــواقع لیضطلع بالمهـــام التي أنشــأ من  الإســـــــراع  -1

أجلــــها، بتـوفیر الحمـــایة القــانونیة المقــررة في نظـــامه القـــانوني لفــــائدة الأبنــــاء المحضــونین 
 .رف الــــزوج المــدین بالنفقـــة والنســـاء المطلقـــات من خطـــر عـــدم الإنفــــاق من طــ

  
المتضمن صنـــدوق النفقـــــة لیشمل فئـــــات أخــــــرى من الأرامل  15/01تعـــــدیل القـــــانون   -2

والأیتـــــــــــام ، وأســـر المفقـــــودین والغـــــائبین  لتشملهم كذلك الحمــــایة في حــــالة عــــدم وجـــــود 
 .وارد لـــــدیهممـــــ

 
إعـــــادة هیكلـــــة الصنــــدوق وتمكینــــه من الشخصیــــة المعنــــویة والاستقـــــلال المـــــالي   -3

 .والإداري، وإخضــــاعه للقــــانون الخــــاص في معـــامــــلاته وعــــلاقته مع الغیــــر
 

حث  حـــول الطـــلاق في الجــــزائر ، وتقــــدیم تكلیف الصنــــدوق بمهام الــــدراســـات والب  -4
اقتـــراحات  إلى السلطــــات العمـــومیة بغـــرض وضعیة سیـــاسة اجتمـــاعیة لــــوقایة المجتمـــع 

 .   من خطـــــر الطــــلاق
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       :المصـــادر والمــراجع ةقــائمــ      

  : مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعـــــاج
  1997لســان العـــرب ، دار صـــادر ، الطبعة الثــالثة  لبنان،: بن منظـــور / 1
  .بیــروت،الطبعة المـئویة الأولىالمنجــد في اللغــــة والإعـــــلام ، دار المشــرق /2
  عــربي فــرنسي، دار الكتاب الحــدیث ، طبعة جــدیدة      - قـــاموس نــــوبل المــزدوج فــرنسي عــربي/ 3

  .شــدیاق.إعداد  ك
  . 2003،المنجــد الـــوسیط، دار المشــرق ، الطبعة الأولى لبنـــان / 4
  

  :والقـــرارات والمــراسیم  القـــــوانین والأوامـــــر
  

   2016المعـــدل سنـــــة  1996دستــــور /  1
   01:، ج ر العــددالمتضمن إنشـاء صنـدوق النفقة ،04/01/2015: المـؤرخ في ، 01- 15القـانون / 2

  .01/2015/ 07: بتــاریخ     
الأسرة ، المعدل والمتمم، بالأمـر  المتضمن قـانون   09/06/1984: المؤرخ في 11- 84: قــانون رقم/ 3
  . 12/06/1984، بتــاریخ24ج ر   27/02/2005: المـؤرخ في 02- 05: مرق
: المــؤرخ في 66/156المعدل والمتمم للأمـــر رقم 25/02/2009:المــؤرخ في  09/01قـــانون رقم /4

   08/03/2009بتــاریخ  15المتضمن لقـــانون العقـــوبات ، ج ر العـــدد  08/06/1966
المعــدل والمتمم الجــزائیة یتضمن قـــانون الإجـــراءات  08/06/1966المــؤرخ في  155- 66الامــر رقم / 5

  24/12/2006: مــؤرخة في 84، ج ر  20/12/2006: في 
  .یتضمن قـــانون الإجــراءات المــدنیة والإداریــــة 25/02/2008: مــؤرخ في 09- 08قـــانون رقم / 6
یة المعدل المتعلق بالمنـازعات الضریب  23/05/2015قـــانون الإجـــراءات الجبــــائیة  الصــادر بتـــاریخ/ 7

  35والمتمم ، ج ر
صنــدوق النفقة  وجــرایة حــداث إالمتعلق ب  05/07/1993: المــؤرخ في 1993لسنــة  65القــــانون رقم / 8

   .الطــــلاق التـــونسي
المتعلق بكیفیــات تسییـــر حســـاب  21/04/2015: المــؤرخ في 107- 15: المـــرســـوم التنفیـــذي رقم/ 9

  . 22:، ج ر رقم 302- 142: یص الخـــاص رقمالتخص
، یحدد الـــوثائق التي یتشكل منها ملف طلب  18/06/2015: القــرار الـــوزاري المشتـــرك  المـــؤرخ في/ 10

  الاستفـــادة من المستحقـــات المــالیة لصنــدوق النفقـــة
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  المــؤلفـــات:  
ـــدریة أحمـــــد نصــــر الجنــــــدي ، شــــرح قــــانون الأســــرة الجــــزائري ، دار شتــــات  للنشـــر والبـــرمجیـــات ، الإسكن - 1

،1998   
، الجزء  الأول ، الجرائم ضـد الأشخـاص ـةبـوسقیعلخـاص للـدكتـور أحسن ا نائيوجیز في القانون الجال - 2

  2002والأمـوال ، دار هـومة للطبـاعة والنشـر والتـوزیع الجـزائر ،
الـــدكتـــور إسحـــاق إبـــراهیم منصــــور ،  دیــــوان المطبـــوعات الجـــامعیة ، شـــرح قــــانون العقــــوبات الجــــزائري ،  - 3

   1998، 2الجـــزائر ، الطبعة 
الدكتــور عبد العـزیز سعـــد ، الطبعة الأولى ، دار البعث ، ـزائري ـلاق في قـــانون الأســـرة الجـالزواج والطـ - 4

،1986  
للـدكتور بن شـویخ  ، دار الخلـدونیة ، الطبعـة الأولى القبـة ،  ئري  المعـدل ،شـرح قـانون الأسـرة الجـزا  - 5

   2008 الجـزائر،
، جــامعة 2ط تحــریر العــرائض  والأوراق الشبه القضــائیة ،الدكتـــــور الطیب زروتي، المطبعة الجــامعیة - 6
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  :ص ملخ
 

  
 الصـــرح القــــانوني ومــدعمةعتبــــر لبنــــة جــــدیدة تضـــاف إلى إنشـــاء صنـــدوق النفقــــة ی إن

لأســــرة ـانونیة والمـــادیة لالحمـــایة القـــ ـزائریة  في مجـــال تـــوفیرللمنظـــومة التشـــریعیة  الجــ
هـــذا البنـــاء یستــــوجب من الجهـــات المعنیة الإســــراع في تجسیـــده  الجـــزائریة ،  ولكي یكتمل 

المقــررة في  القــانونیة الحمـــایة ریـوفا، بتهـــام التي أنشــأ من أجلــــهعلى أرض الـــواقع لیضطلع بالم
ـات من خطـــر عـــدم الإنفــــاق من والنســـاء المطلقــلأبنــــاء المحضــونین نظـــامه القـــانوني لفــــائدة ا

  .أو اختفــــائه تعنتـــه أو عجـــــــزهل  ، طــرف الــــزوج المــدین بالنفقـــة
ذلك ، و  لصنــدوق النفقـــــة القـــانوني النظــامأن یعـــاد النظــر في  مستقبــلا الأمـــر مما یستـــدعي

ل والأیتــــام  المعـــوزین والـذین هم في حـــاجة ــخــــرى من الأرامفئـــات أ بتــوسیع صـــلاحیــاته إلى
بالنسبــة  كذلكنفس الشيء مـــاسة إلى الحمـــایة المــادیة والمعنـــویة من خطــر التشــرد والفقــــر، و 

  .المفقـــودین والغــــائبین  لأســـر
هیكلتها  ، فإنه من الضــروري مـــراجعــــةدورها النبیل ولكي تتمكن هــذه الهیئـــة من إنجـــاز 

وإخضــاعها في معــاملتها وعـــلاقتها مع الشخصیــة المعنــویة  من  بتمكینها لمـــالیة ،الإداریــــة وا
راء ، وإجـــفي معــامـــلاتها  ـال واســـع من الحــریةلخـــاص حتى یكـــون لها  مجــللقـــانون ا الغیـــر

من خـــلال  الطـــلاق وأسبـــابه واستثمــار نتـــائجها في وقــــایة المجتمــع ظـــاهرة لــدراســات  حـــولا
  سلیمة تحمي المجتمع سیــاسة اجتمــاعیة لــرسم السلطــات العمـــومیة علىتشكیل قـــوة اقــتــراح 
           . وأثـــاره من خطـــر الطــــلاق
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